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ر لي أمري ويسّ قني ن وفّ أولا وأخيرا على أالله عز وجل الشكر الحمد و   

 .هذا العمل وأعانني على إتمام 

فإنه يشرفني ، :"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"ومصداقا لقوله   

 القديرة ةإلى الأستاذ بجزيل الشكر وجميل العرفان والامتنانأن أتوجه 

ته من جهد وما كابدته من عناء طيلة على كل ما بذل" شرقي فوزية  " ةالدكتور 

 مراحل الاشراف على هذه المذكرة

على المحترمين أعضاء لجنة المناقشة السادة الأساتذة شكر أكما 

 .المذكرة وتصويبهاقبولهم مناقشة 

جميع ل بجزيل الشكر وأسمى معاني الوفاء والعرفانم أتقد كما     

ن الذين تتلمذت على أيديهم طيلة مراحل دراستي، وأخص ساتذة والمعلميالأ

 بالذكر أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة

والشكر موصول أخيرا لكل من ساعدني في انجاز هذة المذكرة وكل      

 من دعا لي بظهر الغيب بالتوفيق والسداد.
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 الى كل من:أهدي ثمرة جهدي 

الى والدي الكريمين، نظير ما بذلاه من جهد وتضحية في سبيل تعليمي - 

الجنة وطول ولم يدخرا جهدا في تربيتي وانارة دربي، فأسأل االله لهما 

 العمر،

حل انجاز زوجتي وأولادي، نظير صبرهم معي وتحفيزهم لي طيلة مراالى - 

 المذكرة،

الى جميع أخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي وكل من يعرفني وكل من له - 

 فضل علي،

املين لواء العلم نور، والى  الى كل المعلمين والأساتذة وطلبة العلم والح- 

 كل الساهرين على تنمية الجزائر ونهضتها ورفعتها.
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بروز الدیمقراطیة التشاركیة لم یأتي لإلغاء الدیمقراطیة التمثیلیة كلیا، ولكن لتتجاوز 

قصورها وعجزها على التفاعل والتجاوب مع معطیات اجتماعیة جدیدة، التي تتمثل في ظهور 

اجتماعیة تعرف اتساعا متزایدا، كالحركات النسائیة والبیئیة والحقوقیة حركات وتعبیرات 

والاجتماعیة والتنمویة، كل هذه التكتلات لا تجد في الدیمقراطیة التمثیلیة قنوات للتعبیر عن 

  حاجاتها ومطالبها وإیجاد حلول لها، ولا منفذا لموقع القرار السیاسي لتداولها.

  

التشاركیة فاعلة، لحل المشاكل عن قرب وضمان انخراط  في حین تعتبر الدیمقراطیة 

الجمیع، وتطویر التدبیر المحلي والوطني عن طریق التكامل بین الدیمقراطیة التمثیلیة 

والدیمقراطیة التشاركیة وتنمیة الإرادة السیاسیة لدى المنتخبین، وتوفیر الأمن الاجتماعي، 

الاعتبار حاجیات الجمیع، وتتجدد الدیمقراطیة بناء والتربیة على ثقافة التوافق، والأخذ بعین 

على المواطنة والمدنیة والمنفعة العامة، وتوفیر المعلومة والتسییر العقلاني والمساهمة في اتخاذ 

  القرار، والانتقال من المحلي إلى الوطني.

  

وعلى هذا الأساس، یسعى بحثنا من خلال هذا المنظور إلي تقصي واقع الدیمقراطیة 

   لتشاركیة بالمجالس المنتخبة بالجزائرا

 أهمیة الدراسة : 

  تكمن أهمیة الموضوع في ما یلي:

یكتسي موضوع الدیمقراطیة التشاركیة أهمیة بالغة خاصة على المستوى البلدیة، لأنه  -

یضمن للمواطن توسیع مشاركته في الشأن العام المحلي على عدة مستویات بما یؤهله باتخاذ 

  بشكل مباشر في حیاته الیومیة ؛قرارات تؤثر 

تساهم الدیمقراطیة التشاركیة في ترسیخ الكثیر من القیّم الاجتماعیة الهادفة، وعلى  -

رأسها روح تحمل المسؤولیة بشكل جماعي والدفع بالعدید من الفئات الاجتماعیة لاسیما الشبابیة 

  منها لتحریر إبداعاتها وتحقیق ذواتها ؛

التشاركیة أحد الحلول العملیة الواقعیة للمشاكل التي تواجه الجماعات تشكل الدیمقراطیة  -

  المحلیة خصوصا في المجال التنموي باعتبارها آلیة لتحقیق الحكامة الجیدة ؛
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تنمي الدیمقراطیة التشاركیة الإرادة السیاسیة لدى المنتخب المحلي، وتعزز مركزه  -

  ل إلى تحقیق الأمن والاستقرار الاجتماعي؛ومصداقیته وثقة المواطن به وتعتبر أیضا سبی

تسمح بتربیة المواطن المنتخب المحلي على ثقافة الحوار والتوافق أثناء صنع القرار  -

  التنموي المحلي.

 :أهداف الدراسة   

  تتمثل أهداف الدراسة فیما یلي:

قها إعطاء صورة واضحة عن مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة والتعریف بمدى أهمیة تطبی -

  على مستوى الجماعات المحلیة ؛

معرفة الإطار القانوني للدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة من خلال الدساتیر  -

  الجزائریة وقوانین الجماعات الإقلیمیة وبعض النصوص التنظیمیة ؛

التعرف على تطبیقات وآلیات ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة في  -

  زائر؛الج

التعرف على جهود الدولة الجزائریة في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى  -

  ؛(CAPDEL)كابدال  البلدیة من خلال استقراء أهداف ومحاور مشروع 

التعرض إلي تقیّیم وواقع تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في البلدیة الجزائریة من خلال  -

  لإصلاح هذه النقائص والاختلالات بیان النقائص والعراقیل التي تواجهها، ومحاولة اقتراح حلول 
  

 :مبررات و دوافع اختیار الموضوع  

اختیار هذا الموضوع، ویمكن تلخیصها هناك جملة من المبررات والدوافع التي دعتنا إلى  

  في النقاط التالیة:

  هناك مبررات موضوعیة یمكن ایجازها في ما یلي: المبررات الموضوعیة: -

الدور الهام والبارز الذي یمثله موضوع المشاركة المباشرة للمواطن في تسییر  -

  شؤونه، كونه هو صاحب السلطة والسیادة ؛

والإقلیمي بقصور الدیمقراطیة التمثیلیة والدعوة إلى  الاعتراف والتندید العالمي -

  تضییق نطاقها، كونها أصبحت بضاعة سیاسیة غیر مرغوب فیها؛
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حداثة موضوع الدیمقراطیة التشاركیة وإدراج الاهتمام بها ضمن بیئة الفقه الإداري  -

  والدستوري المعاصر؛

وفلسفیة معاصرة واتساع دائرة الاعتناء بالدیمقراطیة التشاركیة كظاهرة اجتماعیة  -

المنظرین لها من قبل رجال القانون والعلوم السیاسیة والعلوم الاقتصادیة وعلم الاجتماع 

  السیاسي؛

  عالمیة الدیمقراطیة التشاركیة باعتبارها موضوع طرح على مستوى المجتمع الدولي؛ -

تتكون منها الدولة قابلیة الدیمقراطیة التشاركیة للتطبیق في كل القطاعات التي  -

  بدون استثناء، بما في ذلك القطاع الخاص .  

  المبررات الذاتیة: -

ارتباط الموضوع بمجال التخصص في میدان الإدارة المحلیة، والرغبة في تناول  -

النماذج الحدیثة لإدارتها في النظم المقارنة، ومنها الدیمقراطیة التشاركیة والتعرف على تطبیقاتها 

  في الجزائر؛

الرغبة في إثراء الساحة السیاسیة والقانونیة بمرجع حول الدیمقراطیة التشاركیة  -

  والمشاركة في تأسیس أرضیة للانطلاق في وضع دراسات أخرى للموضوع ؛

المیول الشخصي للمواضیع التي تجمع بین الطرح السیاسي والمعالجة القانونیة،  -

  عدین؛والدیمقراطیة التشاركیة تنطوي في هاذین الب
  

 : أدبیات الدراسة  

تطرقت لبعض جوانبه  المصادر والكتب والدراسات النظریة التي عالجت الموضوع أو 

تشكل الدراسات السابقة نشاطا معرفیا لأي دراسة لاحقة، لكونها حصیلة الجهود  متعددة ومت

الفكریة والنتائج الجاهزة قدمها باحثون اجتهدوا لإثراء المعرفة ونشرها بواسطة كافة السبل العلمیة 

  والوسائط التكنولوجیة تنویها بما وصل إلیه العقل البشري من إبداع وتقدم.

  

یمقراطیة التشاركیة في الإدارة المحلیة موضوع جدید ولا یزال قید ولكون أن موضوع الد

الدراسة، فإنّ البحوث الأكادیمیة بشأنه قد تكاد تنعدم خصوصا المعالجة القانونیة، خصوصا أنّ 

أكثر الكتابات المتفرقة هنا وهناك عن الموضوع لم تخرج عن الطرح السیاسي، أمّا بخصوص 

على مراجع تفي بالغرض المقصود، لأن الحدود المكانیة للإشكالیة  الكتابات الأجنبیة لم نعثر
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محل الدراسة محصورة في الإدارة المحلیة، بالنسبة للمراجع باللغة الأجنبیة سواء فرنسیة 

وإنجلیزیة فإنّها لم تخرج عن سیاق المنظومة الأوروبیة والدول الأنجلوسكسونیة  في تناول 

  ها لأنّها لا تضیف أي جدید. الظاهرة، وبالتالي تم استبعاد

  

وعموما فإنّ المقاربة التشاركیة في الجزائر لم تحظى بدراسة معمقة ومستقلة، سوى ما 

تضمنته بعض المجلات بالإضافة إلى بعض المداخلات التي تم إلقائها في الملتقیات الوطنیة 

  والدولیة، وكذلك بعض الكتب العامة التي أشارت لهذا الموضوع.
  

 :إشكالیة الموضوع  

على ضوء ما تقدم یمكن تحدید معالم إشكالیة البحث، وذلك عن طریق صیاغتها على   

  النحو التالي:   

  ؟ . 2020-  1963الجزائري  في ظل قانون البلدیةما هو واقع الدیمقراطیة التشاركیة   

  وتتفرع من هذه إشكالیة الأسئلة التالیة:      

تسمح بتعزیز هذا النوع من الدیمقراطیة على المستوى ماهي طبیعة الآلیات التي  -1

 المحلي؟؛

 ؛ ماهي العقبات التي تحول دون تجسید الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة ؟  -2

ماهي أبرز تطورات وتعدیلات القانون البلدي الجزئري التي أثرت في منظومة  -3

 الدیموقراطیة التشاركیة الواقعیة في التجربة الجزائریة؟.

غیاب الثقافة الدیمقرطیة على مستوى المجالس المنتخبة المحلیة تشكل حجر عثرة هل  -4

 ؛لممارسة هذا النموذج الجدید ؟

ماهو مفهوم ومحاور برنامج دعم قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة المعروف باسم  -5

 )؟CAPDAL( كابدال

الدیمقراطیة في تحقیق أهدافه وتفعیل ) CAPDAL( كابدالمامدى نجاح برنامج   -6

               التشاركیة في البلدیات النموذجیة ؟
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 حدود دراسة: 

في ظل قانون  تنصب دراستنا حول إبراز واقع الدیمقراطیة التشاركیةالحدود المكانیة:   -

 . 2020-  1963الجزائري  البلدیة

  - 1963یقع مجال دراستنا ضمن المجالي الزمني المحصور بین ( :الحدود الزمنیة -

2020(.  
 

 فرضیات الدراسة:  

في نفس السیاق الفكري السابق لإشكالیة البحث یمكن تصمیم وصیاغة الفرضیة الأساسیة 

التالیة بهدف طرحها للمناقشة واختبار صحتها، وأملا في تحقیقها میدانیا، وعلیه یمكن صیاغتها 

  على النحو التالي:

   :للدراسة ةسالفرضیة الرئی

وتطورات قانون البلدیة  بین آلیات الدیمقراطیة التشاركیة شكلیة یوجد علاقة -

 . 2020- 1963الجزائري

   :للدراسة ات الفرعیةالفرضی

 دعم قدرات الفاعلین المحلیین في مجال التنمیة المحلیة برنامجیوجد علاقة بین  - 

 . وتطورات قانون البلدیة الجزائري

وتوسیع دائرة الصلاحیات یوجد علاقة بین آلیات الدیمقراطیة التشاركیة  - 

  والاختصاصات للمجموعات المحلیة.

  المحلیة المجالس وتفعیل دوریوجد علاقة بین آلیات الدیمقراطیة التشاركیة  -

 .وحقوق المواطنة المنتخبة الجزائریة

 :المناهج المستخدمة في الدراسة  

من أجل دراسة إشكالیة موضوع البحث، ومحاولة اختبار صحة فرضیتها الأساسیة، تم  

  الاعتماد على المناهج والمقاربات التالیة:
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من خلال استعمال هذا المنهج یتم التعرف على مجمل تطورات  :المنهج التاریخي - 

بلدیات الجزائریة؛ وكذا تقصى المراحل والعوامل التي تبلورت ضمنها السیاسة التي عرفتها 

  مختلف السیاسات المرتبطة بمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة.   

: بغیة استیعاب الإطار النظري للموضوع وفهم مكوناته، وتحلیل لمنهج الوصفيا -

یعتها ونوعیة الذي یقوم على أساس تحدید خصائص الظاهرة المدروسة ووصف طب عناصره.

العلاقة بین متغیراتها وأسبابها واتجاهاتها من أجل الوصول إلى نتائج واقعیة ، حیث تم اعتماده 

في الإطار المفاهیمي والنظري للدیمقراطیة التشاركیة وخصائصها، نشأتها وعلاقتها بغیرها من 

 عنها كمالي التعبیر كذلك یهدف إ المفاهیم المشابهة، وبیان أهمیتها ومبررات ودوافع تبنیها.

وكیفا، ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبّر عنها كیفیا بوصفها وبیان خصائصها وكمیا بإعطائها 

درجة ارتباطها مع  حجمها أو وصفا رقمیا من خلال أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو

   الظواهر الأخرى.

تحلیل النصوص القانونیة والمراجع الفقهیة  منهج تحلیل المضمون والمقاربة القانونیة: - 

التي تناولت الدیمقراطیة التشاركیة واستنباط واستخلاص مظاهرها ونماذج عنها في البلدیة 

  الجزائریة، وبیان نقائصها وأوجه اختلالاتها وتقدیم حلول لإصلاحها.

 :صعوبات البحث  
    

لا یخلو أي بحث علمي من صعوبات الدراسة، خاصة إذا كان الموضوع یتضمن   

مقاربة نظریة جدیدة، كما هو الشأن للدیمقراطیة التشاركیة، وعلیه فإن الصعوبات التي 

  اعترضت سبیلنا تمحورت حول ما یلي:

 نقص المراجع القانونیة المتخصصة في بعض محاور ونماذج الدیمقراطیة التشاركیة، -

  ؛ 2020خاصة بعد صدور التعدیل الدستوري لسنة 

نقص إدراك واهتمام المسؤولین المحلیین على مستوى البلدیة بموضوع الدیمقراطیة  -

 التشاركیة والیاتها، الأمر الذي أثر على حسن استفادتنا من الحوار معهم ؛
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ة والاجتماعیة تشعب الموضوع وتناوله من طرف العدید من الباحثین في العلوم السیاسی -

والاقتصادیة، وكل باحث یرى الموضوع من وجهة نظره الخاصة الأمر الذي صعب من مهمة 

  دراسة الموضوع.
  

 :تقسیمات الهیكل التنظیمي للبحث  

من أجل تیسیر عملیة دراسة هذا الموضوع ارتأینا تقسیمه حسب الطریقة الكلاسیكیة إلى  

  فصلین رئیسیین:

/   الفصل الأول الإطار النظري والمفاهیمي للدیمقراطیة التشاركیةتناول : الفصـــل الأول

حیث تم تقسیمه إلى مطلبین   مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة؛ویحتوي على مبحثین: حاولنا تحدید 

استعرض الأول ماهیة الدیمقراطیة التشاركیة، في حین تناول الثاني أسس ومرتكزات الدیمقراطیة 

اول المبحث الثاني الإطار القانوني للدیمقراطیة التشاركیة، والذي تم في حین تن -التشاركیة

ئر، في حین اتقسیمه إلى مطلبین، تناول الأول المعالجة الدستوریة للدیمقراطیة التشاركیة في الجز 

  خصص المطلب الثاني لمعالجة الإطار التشریعي والتنظیمي للدیمقراطیة التشاركیة.

تطبیقات الدیمقراطیة أما الفصل الثاني فقد تم تخصیصه لتناول  :الفصــــل الثاني

مظاهر مشاركة حیث تم تقسیمه إلى مبحثین، تناول الأول:  /التشاركیة على مستوى البلدیة

المواطن في تسییر شؤونه على مستوى البلدیة، والذي بدوره تضمن مطلبین، عالج الأول حق 

وتطبیقاته في البلدیة، في حین استعرض المطلب الثاني المواطن في الإعلام الإداري والمحلي 

واستكمالا للإطار النظري  -دور المجتمع المدني في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة البلدیة 

للموضوع تم تخصیص المبحث الثاني لتناول جهود الدولة في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة 

عالج المطلب الأول برنامج كابدال آلیة لتعزیز  البلدیة وتقییم تطبیقها، على مطلبین اثنین،

الدیمقراطیة التشاركیة في البلدیة ، واستعرض المطلب الثاني تقییم تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة 

  على مستوى البلدیة.

بالإضافة إلى وستُختتم هذه الدراسة بخاتمة عامة، نستعرض فیها أبرز النتائج المتوصل إلیها، 

 اتاحجملة من الاقتر 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الإطار النظري والمفـاهيمي  

  للديمقراطية التشاركية
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  تمهید 

تعد الدیمقراطیة التشاركیة مفهوما جدیدا للحكم والمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة      

محلیا ومركزیا، ظهرت في الستینات في القطاع الاقتصادي ثم توسعت للقطاع الاداري 

یث تحاول حوالمجالس المنتخبة، وتوسع تطبیقها، نظرا لنقائص وعیوب الدیمقراطیة التمثیلیة، 

والعجز الذي تفرضه نتائج العلمیة الانتخابیة في خلق الدیمقراطیة التشاركیة ان تصحح نقائص 

للمواطن دون ان یكون  اسباتیة والموسمیةناضافة الى حل معضلة المشاركة الم، مجالس تمثیلیة

ن لها أسسا أكما  له الحق في متابعة القضایا التي تمس واقعه الیومي بالنقد والمساءلة والرقابة،

هداف تسعى لتحقیقها (المبحث أولها عن غیرها من المفاهیم المشابهة، ئص تمیزها وخصا

الأول)، وبالنظر لهذه الأهمیة تبناها المؤسس الدستوري الجزائري في صلب الدستور، ثم تولت 

  ریعیة والتنظیمیة (المبحث الثاني)تفصیل تطبیقها النصوص التش

  المبحث الأول

  مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة

یت باهتمام الدارسین ظتشاركیة من أكثر المواضیع التي حیعتبر موضوع الدیمقراطیة ال

ضیع التي تحتل مكانة جد مهمة في مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، أو من الموا

خاصة على الساحة العالمیة والداخلیة، وتلقى نقاش أمام السیاسیین والمحللین، فالدیمقراطیة وان 

اختلفت مسمیاتها ومفرداتها تعد مطلبا یكاد یجد اتفاقا تاما علیه من طرف الناس، فاتخذ كشعار 

   ومستویاتها وألوانها ومعتقداتها.محوري لدى جمیع الشعوب على اختلاف أزمنتها ومواقعها 
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  المطلب الأول: ماهیة الدیمقراطیة التشاركیة

 

مشاركة المواطنین في القرارات والسیاسات التي  "تعرف الدیمقراطیة التشاركیة على أنها: 

لها تأثیر مباشر على حیاتهم بدل الاعتماد الكلي في هذه القضایا على الأعضاء المنتخبین، 

هذه المشاركة تتسم بالتفاعل المباشر والنشط، وتتم في إطار مجتمعات صغیرة  وبالتالي فإن

  1بحیث تكون فرص التواصل بین الجماهیر أكبر".

ویطرحها بعض المفكرین في شكلها البسیط على أنها تلك العملیة التي تعتمد على 

ق المواطنین في المشاركة الواسعة للمواطنین في توجیه وإدارة النظام السیاسي، وهي كذلك ح

النظم الدیمقراطیة في المشاركة، بحیث أنه من واجب المواطنین المشاركة في صناعة القرارات 

  التي یقدمها نوابهم والتي تكون على صلة مباشرة بحیاة المواطنین.

 -واقع الأزمة  -كل ذلك جعل الدیمقراطیة تعمل على تكییف نفسها مع الواقع الجدید

ا وأولویاتها من أجل إعادة الثقة للشعوب. كما اعتبرت الدیمقراطیة إعادة تحدید مبادئه

التشاركیة محفزة للانتقال من ممارسة السیادة باعتبارها المعبر عن الإرادة الموحدة لمجموع 

  المواطنین، إلى الاهتمام بحمایة حقوق الفرد.

أعضاء وتتوقف ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة على وجود مؤسسات تتیح مشاركة 

المجتمع في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم، كما تتوقف على موقف فكري واستعداد للتسامح 

  2واحترام الآخرین، وتستند إلى استعداد عام لقبول التباین في الرأي والاختلافات.

  وتتفق معظم التعریفات للدیمقراطیة التشاركیة حول العناصر التالیة وهي:

 ؛ ) La Démocratie par le basمن الأسفل (  تبني مفهوم الدیمقراطیة -1

 )، ولیست بدیلا عنه  La Démocratie Représentativeمكملة للدیمقراطیة التمثیلیة( -2

 تتسم بالتفاعل المباشر والنشط بین المواطن وممثلیه وبین المواطن وقضایاه ؛

                                                   
1
  .  09، ص،2000، القاهرة: الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، أحمد أمین الجمل):  ترجمة، ( عن الدیمقراطیةروبرت دال،  

2
دار ومكتبة  :، الطبعة الثانیة ، عمانلدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةابوحنیة قوي،  

 .46 ،، ص2018الحامد للنشر والتوزیع، 
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 دور بارز للمحلیات في إطار آلیات تنفیذها. -3
 

مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة مفهوم أكثر دینامیكیة وعملیة من وعلى أساس ذلك نجد أن 

مفهوم الدیمقراطیة الكلاسیكیة وأكثر إدماجیة، وخاصة تلك التي عرفت بالدیمقراطیة التمثیلیة 

  التي تعثرت في أكثر من مرحلة.

  الفرع الأول : تعریف الدیمقراطیة التشاركیة وخصائصها

 هیم القدیمة، حیث ظهرت أول مرة عند الیونانیین ثم بدأتعتبر الدیمقراطیة من بین المفا

انتشارها شیئا فشیئا إلى أن لقي قبولا واسعا لدى الكثیر من دول العالم الحدیث، والتي أصبحت 

  على إثر هذا الواقع تسمى بالدول الدیمقراطیة.

  تعریف الدیمقراطیة التشاركیة  -أولا

تم التطرق لمدلولها اللغوي والاصطلاحي ثم من أجل تعریف الدیمقراطیة التشاركیة سی

  تقدیم تعریف إجرائي لها بما یخدم مقاصد المذكرة.

 المدلول اللغوي للدیمقراطیة التشاركیة: -1

بالرجوع إلى المعاجم العربیة لم نجد مصطلح الدیمقراطیة التشاركیة، والذي تقابله في 

تنبثق من أصل یوناني  دیمقراطیةة فكلم ؛)la Démocratie Participative( اللغة الفرنسیة 

)Demokratia( ) وهي مصطلح مركب من لفظین: الأولDémos   ویعني الشعب، أما الثاني ،(

) تعني مساهمة أكبر عدد ممكن من المواطنین في ممارسة السلطة فهي   Kratusفهو (

لى النظم المختلفة السیادة الكاملة للشعب وتعد الحریة والمساواة من أهم ركائزها، وبالعودة إ

  1اللیبرالیة والماركسیة فإن إحداها تولي الأولویة للحریة والأخرى تولیها للمساواة.

ومن جهة أخرى فإن كلمة المشاركة، بمفهومها اللغوي تعني المساهمة أم اصطلاحا فقد 

تباینت تعریفاتها بشكل عام، حسب الزاویة التي ینظر إلیها الباحث وباختلاف تخصصه 

مي وتوجهه الإیدیولوجي. وقد عرفت بأنها أي عمل تطوعي لا یهدف إلى الربح والمصلحة العل

                                                   
1
  .127، ص، 2007د.د.ن،  :الإسكندریة، النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي جمعة،  



 یةمالدیمقراطیة التشاركیة مقاربة نظریة ومفاهی                        الفصل الأول 

 

 

17 

من طرف المواطن للتأثیر على اختیار السیاسات العامة وإدارة الشؤون العامة أواختیار القادة 

  السیاسیین على أي مستوى حكومي كان أومحلي أو قومي.

  طة الإداریة التي یزاولها أعضاء بأنها تلك الأنش ) ھربت ماكولسي( كما وصفها 

المجتمع بهدف اختیار حكامهم وممثلیهم والمساهمة في صنع السیاسات والقرارات بشكل 

 1مباشر أوغیر مباشر، أي أنها تعني اشتراك الفرد في مختلف مستویات النظام السیاسي.

ارك ستكون وبالتالي إذا تم المزاوجة بین المصطلحین السابقین أي الدیمقراطیة والتش

الدیمقراطیة التشاركیة هي المساهمة ومشاركة المواطنین في عملیة صنع اتخاذ القرارات التي 

  تتعلق بشؤونهم العامة.

) الدیمقراطیة بأنها تلك الترتیب المنظم الذي یهدف إلى الوصول  جوزیف شومبیتریعرف ( 

لسلطة للحصول على الأصوات إلى القرارات السیاسیة، والذي یمكن للأفراد من خلال اكتساب ا

عن طریق التنافس، ویعتبرها البعض على أنها مجموعة من الأنماط التي تحدد طرق الوصول 

إلى المناصب العامة الرئیسیة، ومن هذه الأنماط صفات المشاركین، المستبعدین من حق 

ضافة إلى الوصول إلى تلك المناصب، وكذا الإستراتیجیة التي یتبعونها للوصول إلیها، بالإ

  صنع القرارات التي یجب الالتزام بها على المستوى العام.

تقوم الدیمقراطیة على عناصر عدیدة ومتكاملة تهدف إلى الحد من أطماع السلطة 

السیاسیة في الاستحواذ على القوة المفرطة حفاظا على حریة المواطنین، وتفتح أمامهم أبواب 

لتي تسمح لهم بتعیین حكام وترسیخ مبدأ التداول على التمثیل الشعبي من خلال الانتخابات ا

  : ( السلطة تحد السلطة ).مونتیسكیوالسلطة، وفي هذا الشأن قال 

أي مجمل القواعد القانونیة التي تقید الحكام في مختلف الدرجات وتوفر للمواطنین 

یجب أن لا  فیقول: ( الشعب والتر لیبمانوسائل الاعتراض على الأعمال غیر الشرعیة، أما 

ینال من التقدیس أكثر مما لقاه الملوك من قبله، فشأنه كشأن كل الأمراء والحكام والملوك، 

  یفسده الملق والزلفى، ویخدعه القول بأن أصوات الخلق أقلام الحق ).

                                                   
1
  .14 ،، ص2007دار الكتب العربیة، طرابلس، ،  :، لیبیالم الاجتماع السیاسيعمولود زاید الطیب،  
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بأنها: " هي شكل أولي صورة جدیدة للدیمقراطیة تتمثل  الأمین شریطولقد عرفها الباحث 

نین مباشرة في مناقشة الشؤون العمومیة واتخاذ القرارات المتعلقة بهم، كما في مشاركة المواط

تعرف بأنها توسیع ممارسة السلطة إلى المواطنین عن طریق إشراكهم في الحوار والنقاش 

  1العمومي واتخاذ القرار السیاسي المترتب عن ذلك ".

اركة أو التشاركیة مفهوم انطلاقا من أن : " مفهوم المش صالح زیانيكما عرفها الدكتور 

مرتبط بالمجتمع المفتوح الدیمقراطي وهو مكون أساسي من مكونات التنمیة البشریة یسعى من 

أجل تحقیقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنها تعني بشكل مبسط أن یكون للمواطنین دورا 

في خلال مؤسسات ورأیا في صناعة القرارات التي تؤثر في حیاتهم سواء بشكل مباشر، أو 

شرعیة وسطیة تمثل مصالحهم، ویقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حریة التنظیم 

  2وعلى حریة التعبیر، وأیضا على قدرات المشاركة البناءة ".

 

 المدلول الاصطلاحي للدیمقراطیة التشاركیة: -2

تشاركیة، والتي اختلفت التعریفات المقدمة من طرف الفلاسفة والباحثین للدیمقراطیة ال

  یمكن استعراض بعضها فیما یلي: 

: " بأنّها مشاركة كل من یتأثر بالمؤسسات جون دیويیعرفها الفیلسوف الأمریكي 

  3والسیاسات التي تنتج عنها ".الاجتماعیة، حیث یشارك الفرد في رسم وإنتاج هذه 

ركیة هي عرض مؤسساتي موجه : أن الدیمقراطیة التشایحي بوافيویعرفها الباحث المغربي 

للمواطنین للمشاركة الجماعیة وإشراكهم بطریقة غیر مباشرة في مناقشة الاختیارات الجماعیة، 

وهي تستهدف ضمان الرقابة الفعلیة للمواطن وصیانة مشاركته في اتخاذ القرارات ضمن 

  4جراءات العلمیة.المجالات التي تعنیه مباشرة وتمس حیاته الیومیة عبر توسل ترسانة من الإ

                                                   
1
دار الحامد للنشر  :، عمان حالة الجزائر والمغرب - إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي عصام بن الشیخ، الأمین سویقات، 

  .11 ،، ص2018والتوزیع، 

2
  .58 ،، ص2009، أفریل 04 العدد،  مجلة الفكر، " الجمعوي: مكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة التشاركیة تفعیل العمل" ، صالح زیاني 

3
  ، 2011روافد للنشر والتوزیع،  :)، القاهرةنوران أحمد :رجمةت، (من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیةمحمد العجاني وآخرون،  

4
  .10 ،، صالمرجع السابقسویقات، عصام بن الشیخ، الأمین  
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 التعریف الإجرائي: -3

انطلاقا من التعریفات السابقة، یمكن الوصول إلى تعریف الدیمقراطیة التشاركیة بأنها: 

مساهمة أو إشراك المواطن في صنع واتخاذ القرارات المحلیة التي تمس الشأن العام المحلي 

التشاركیة التي تسمح له وبالأخص تحقیق التنمیة المحلیة، من خلال مجموعة من الآلیات 

  بالاقتراح والنقاش والمشاورة.

تقوم الدیمقراطیة التشاركیة على إشراك المواطنین والمجموعة في تحدید السیاسات 

والخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، ویكون إشراك المواطن بطرق متنوعة الحركة 

ر الإدارة إلى مفهوم جدید وهو الجمعویة النقابات النخب العلمیة وبالتالي الانتقال في تسیی

الدیمقراطیة التشاركیة التي یكون  الدیمقراطیة الجواریة أو مفهوم الدیمقراطیة التساهمیة أو

  الغرض منها إسهام المعنیین بعملي التنمیة في وضعها وتنفیذها.

یعتبر مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة رافدا جدیدا سیق لتجاوز مرحلة التخلف التي تعرفها 

عظم ربوع العالم الثالث، حیث أصبح ینظر إلى المقاربة التشاركیة كأحد أهم عوامل التحولات م

الاجتماعیة كونها أساس التنمیة البشریة التي تضع الإنسان في مركز الاهتمام بغض النظر 

  عن تمیزاته الجنسیة، المعرفیة، الطبقیة أوالعمریة وتتیح للقوى المجتمعیة 

الدیمقراطیة  وبهذا فإنّ  ة والارتقاء من مفهوم المشاركة إلى الشراكة.المتلفة حق المبادر 

التشاركیة هي تخلي السلطة على دورها المركزي عبر التخفیف من عبئ الوصایة السیاسیة 

والإداریة وفسح المجال للمواطن، وذلك عند تخلي الدولة عن سلطتها لصالح السلة المنتخبة 

  المحلیة.

  قراطیة التشاركیةثانیا:  خصائص الدیم

  تتفق التعریفات السابقة على أن من أهم خصائص الدیمقراطیة التشاركیة تتمثل في:

 تسعى الدیمقراطیة التشاركیة أن یشارك المواطن في صنع القرار الذي سیتأثر به ؛ -

 المشاركة في بناء المناقشات المفتوحة لمعالجة القرارات على مستوى النطاق المحلي؛ -
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راطیة التشاركیة بالتفاعل المباشر بین المواطنین ونوابهم، سعیا وراء ایجاد تتسم الدیمق -

 الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات المطروحة محلیا؛

طرحت الدیمقراطیة التشاركیة لكي تكون مكملة للدیمقراطیة التمثیلیة ومساهمة في   -

  تعزیز دور المواطن في الحیاة السیاسیة.

طلح الدیمقراطیة العودة إلى العصور القدیمة وخاصة الحقبة الحدیث عن مصیستوجب   -

الیونانیة، التي تعتبر منبع وظهور هذا المصطلح، بین القرنین الخامس والسادس قبل المیلاد، 

حیث كان السكان یفي تلك الفترة یقومون بإجراء اجتماعات فیما بینهم لمناقشة مختلف 

  صة في المجال السیاسي.الإشكالات ومحاولة الخروج بحلول لها خا

یعتبر مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة مفهوما حدیث النشأة، إذ ظهر أول مرة من خلال 

ستینیات القرن الماضي في المجال الصناعي والاقتصادي، وهذا عندما لجأت بعض الشركات 

ییر العمل الكبرى في الولایات المتحدة الأمریكیة إشراك عمالها وإطاراتها في كیفیة تنظیم وتس

وطرق الإنتاج فیها ومناقشة كل هذه المسائل واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها ثم متابعة ومراقبة 

  تنفیذها.

هذه التجربة الناجحة في المجال الاقتصادي، تم اقتباسها وتطبیقها في المجال السیاسي 

لقضایا العامة خاصة على المستوى المحلي، وذلك بإشراك المواطنین في مناقشة الشؤون وا

والتحاور بخصوصها واتخاذ القرارات السیاسیة التي یقتنعون بها وتنال رضاهم، ویحرصون 

  1على متابعة تنفیذها من طرف الهیئات الرسمیة المنتخبة.

ویرجع السبب الرئیسي للأخذ بهذا النموذج الجدید في ممارسة الدیمقراطیة إلى الانتقادات 

الذي لم یعد یوفر للمواطنین مكانة لائقة في الحیاة السیاسیة سواءا المتزایدة للنظام النیابي، 

محلیا أو وطنیا، وتوسع تطبیق هذه التجربة في الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها ثم انتقلت 

إلى بلدان أمریكا اللاتینیة خلال السبعینات خصوصا في الأرجنتین والبرازیل التي نشأت بها 

راطیة التشاركیة في مدینة  ( بورتو ألیقري )، والتي لازالت تشكل حتى تجربة راقیة في الدیمق
                                                   

1
جامعة مصطفى غیر منشورة ) ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ( ، " الدیمقراطیة التشاركیة في دول المغرب العربي " ،محمد الویسي، خیرة الهاشمي 

  .) 42- 41 ص، ( ، ص2016/2017طنبولي معسكر، سا
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یومنا هذا من بین انجح نماذج الدیمقراطیة التشاركیة تطبیقا في العالم، ثم امتد تطبیقها خلال 

الثمانینات إلى البلدان الأوروبیة عموما كإنجلترا أین سمیت بالدیمقراطیة التداولیة، وكذلك 

في مدینة برلین، لتتعدد وتتنوع تسمیتها بین الدیمقراطیة التشاركیة والدیمقراطیة ألمانیا وخاصة 

المحلیة والدیمقراطیة الجواریة، ومن الواضح أن مختلف هذه التسمیات تجعل من الدیمقراطیة 

التشاركیة ذات بعد محلي، أي تطبق على مستوى المجموعات المحلیة فقط وهذا غیر صحیح 

لى مستوى وطني، إضافة إلى أن الأسباب الرئیسیة لظهورها هي أسباب بحكم وجود تجارب ع

  1وطنیة مرتبطة بأزمة الدیمقراطیة التمثیلیة عموما وخاصة على المستوى البرلماني.

وبحكم انتشار مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة في معظم بلدان العالم وتعدد التجارب من بلد 

في نفس البلد بسبب اختلاف البیئة المحلیة وطرق إلى أخر وأحیانا من مدینة إلى أخرى 

المشاركة الشعبیة، فقد اصحت محل اهتمام كبیر للمفكرین والباحثین في مجال العلوم 

الإنسانیة والاجتماعیة والقانونیة ومنها  خصوصا علم الإجتماع السیاسي والقانون الدستوري 

ات والدراسات الأكادیمیة بشأنها كما والعلوم السیاسیة والإعلام والاتصال، وتعددت التصور 

تعددت الاختلافات بین المناصرین المؤیدین لها من جهة والمعارضین الرافضین لها من جهة 

  2أخرى.

ومن المظاهر الدالة على أهمیة المكانة التي أصبحت تتبوأها الدیمقراطیة التشاركیة هي  

یمقراطیة التشاركیة، وهو عبارة عن إقدام الاتحاد الأوروبي على تأسیس المرصد الدولي للد

شبكة متاحة للمدن والكیانات والجمعیات لتبادل الخبرات والتجارب حول الدیمقراطیة التشاركیة 

على المستوى المحلي، حیث تم إنشاء هذه الشبكة في إطار برنامج المفوضیة الأوروبیة وذلك 

أثناء المؤتمر السنوي الأول  2001خدمة للتعاون المركزي، وكان تأسیسها رسمیا في نوفمبر 

بمدینة برشلونة، كما أكد مؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الدیمقراطیة التشاركیة المنعقد 

على أن الدیمقراطیة الأوروبیة  2004مارس  09و  08بالعاصمة البلجیكیة بروكسل یومي 

للأزمة وهي قیمة في أزمة وهي حصیلة یتقاسمها الكل، وأن الدیمقراطیة التشاركیة هي الحل 

                                                   
  .25، ص، 2008، السداسي الثاني، 06 العدد، الجزائر،  مجلة الوسیطاق "، ، "  الدیمقراطیة التشاركیة: الأسس والأفالأمین شریط 1

  .25، ص،  المرجع نفسه 2
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مضافة للاتحاد الأوروبي، ویجب على الدیمقراطیة التشاركیة أن تضخ دما جدیدا للدیمقراطیة 

  1التمثیلیة والتنمیة مع باقي الشركاء.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الاستفادة من هذا المرصد غیر مقصورة على البلدان 

الاتفاقیات الثنائیة بینها وبین الاتحاد  الأوروبیة فقط، بل هي متاحة لجمیع الدول في إطار

لترقیة دور  2017الأوروبي،مثلما تم مؤخرا مع الجزائر من خلال إطلاق برنامج كابدال سنة 

  الفاعلین المحلیین في مجال التنمیة المحلیة.

  ثانیا: تمییز الدیمقراطیة التشاركیة عما یشابهها من مفاهیم 

أن الدیمقراطیة مصطلح واحد، وله معنى واحد، ولكن  قد یتبادر للذهن في الوهلة الأولى

في حقیقة الأمر، هذا الكلام مردود علیه، على أساس أن هناك فرق وتمایز بین كل شكل من 

أشكال الدیمقراطیة، فهناك الدیمقراطیة التمثیلیة والدیمقراطیة التشاركیة، والدیمقراطیة المستمرة، 

  طیة القرب....إلخوالدیمقراطیة التشاوریة، والدیمقرا

وسیتم التطرق في هذا البند لمعالجة هذه الفروقات بنوع من الشرح كما جاء به فقهاء 

القانون، وبالتالي النظر لها كمفهوم قانوني بصفتنا قانونیین، وینظر إلیها البعض الأخر كأداة 

  للتواصل السیاسي.

 التمییز بن الدیمقراطیة التشاركیة والدیمقراطیة المستمرة: -1

 Démocratieلیس مفهوم الدیمقراطیة المستمرة ( : في هذا الإطار : "دومینیك روسویقول 

Continue هو الذي یطرح صعوبات اكبر، فهذا التعبیر یعني مجموع الأسالیب التي بواسطتها (

یمارس الشعب بشكل مباشر او بشكل غیر مباشر مراقبة السلطة السیاسیة، فالدیمقراطیة 

ز بشكل بدیهي إطار الدیمقراطیة التشاركیة، لأن هذه الأخیرة مستمدة من المستمرة تتجاو 

الانتخابات ومراقبة الصبغة الدستوریة، ولیس معناه أن المفهومان لا یرتبطان بعلائق، ذلك أن 

                                                   
1
  .61، ص،2014، 02 العدد، الجزائر،  مجلة الأكادیمةال، " الدیمقراطیة التشاركیة ومنطق حقوق الانسان "، محمد سمیر عباد 
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أحدهما یتضمن الأخر، إذ أن الدیمقراطیة التشاركیة في المحصلة ماهي إلا مظهر من 

  1الدیمقراطیة المستمرة.

 مییز بین الدیمقراطیة التشاركیة والدیمقراطیة التشاوریةالت -2

ومن جهة أخرى وحسب اتجاه أخر فإنه یصعب الإطاحة بالعلاقة بین الدیمقراطیة 

حیث من الوهلة الأولى یبدو  )Démocratie Consultativeالتشاركیة والدیمقراطیة التشاوریة، (

من الممكن التمییز بینهما، بحیث أن التشاوري ما التعبیران قابلان للتبادل أو الترادف، بید أنه 

؛ فحسبه الدیمقراطیة التشاوریة: " جاك شافالیيهو إلا مظهر من التشارك وهذا رأي الباحث 

تسمح بفتح المسار القراري باتجاه المجتمع المدني، وإسماع صوت المواطنین: أولا بالدخول 

الحرة، ثانیا یبذل مجهود للتلقي المباشر في حوار مع البنیات التي تكون نتیجة لجمعیتهم 

لوجهة نظر المعنیین بالأمر ومن هذا المنظور یبدو أن مفهوم التشاوریة یجمع مجموع التقنیات 

التي من خلالها یتم استشارة المخاطبین بالقرار، خلال صیاغته دون أن تنتقل إلیهم سلطة 

واطن أوالمخاطب بالقرار في إطار إصداره أو المشاركة في إصداره وبمعنى أخر إشراك الم

التشاوریة، في لتفكیر القبلي لاتخاذ القرار، ولكن لا یحق لهم  مراقبة المنتخبین لاختیارهم 

النهائي، بینما الدیمقراطیة التشاركیة تستمر وتتعدى مرحلة إصدار القرار ولا تختفي بل تستمر 

أن المواطن المدعو إلى الانخراط في " حیث  أنطوان بیفورإلى ما وراء ذلك وهذا ما جاء به 

  2بناء القرار، ویتدخل في تنفیذه، وتقییم فعالیته العملیة  أوما یسمى بدیمقراطیة ما بعد القرار".

 التمییز بین الدیمقراطیة التشاركیة والدیمقراطیة التمثیلیة -3
 

ة " أن الدیمقراطیة التمثیلی أنطوني جیدنزیرى الباحث السوسیولوجي البریطاني 

)Démocratie Représentative(   صیغة لنظام حكم یتسم بانتخابات منظمة وبالاقتراع العام

وبحریة الفكر والحق العام للترشح لمناصب العامة، وتشكیل روابط سیاسیة كما خلص إلى أن 

الدیمقراطیة التمثیلیة یعنى بها الحكم بواسطة جماعات تفصل بینها وبین الناخب العادي 

اهتمامات سیاسیة حزبیة؛ فالدیمقراطیة التمثیلیة وفق تصوره هي ولیدة  –با لهیمنة ویخضع غال

                                                   
1

 .11، ص، رالمرجع السابق الذكعصام بن الشیخ والآمین سویقات،   

2
  .12، ، صرالمرجع السابق الذكعصام بن الشیخ والآمین سویقات،   
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الدیمقراطیة اللیبرالیة، التي ارتبطت بنشأة دولة الرفاه والدولة الأمة فیما بعد الحرب العالمیة 

الثانیة، والهدف هو تقاسم المخاطر بین الحاكمین والمحكومین الناجمة بین الحربین 

، وان الدیمقراطیة التشاركیة هي جوابا بدیلا ورد عن المخاطر اللیبرالیة الجدیدة العالمیتین

المتطرفة التي تنادي بتقلیص دولة الرعایة الاجتماعیة ومن نتائج التشارك لدرء المخاطر 

بالتشارك الفعلي للمواطن، في تدبیر الشأن العام، لمواجهة التحدیات التي تطرحها العولمة 

  1المتوحشة.

  مطلب الثاني: أسس ومرتكزات الدیمقراطیة التشاركیةال

  الفرع الأول: أسس الدیمقراطیة التشاركیة

من تعاریف الدیمقراطیة التشاركیة تجلى لنا أنه لا یمكن ترك الدیمقراطیة التشاركیة إلا 

  بتوافرها على الأسس التالیة:

الدیمقراطیة : الشفافیة من العناصر الأساسیة في تقییم مدى تفعیل الشفافیة -1

التشاركیة، ویتطلب تحقیق ذلك إتاحة المعلومة لجمیع المواطنین عن طریق المساواة وفق آلیة 

معلومة، سهلة، واضحة، وضمان الاتصال الفعلي بین المواطنین والمسؤولین. تقوم الشفافیة 

هي على فكرة النشر الحر للمعلومة، والسماح لكل مواطن یحتاجها الحصول علیها مباشرة و 

كظاهرة تشیر إلى تشارك المعلومات والتصرف بطریقة معلومة لأنها تتیح لمن لهم مصلحة 

 فیها أن یحصلوا على معلومات حوله في الوقت المناسب، وبكل التفاصیل.
  

: إن مشاركة كافة المواطنین من دون تمییز انطلاقا من وعیهم المشاركة والشراكة -2

شعورهم بالمسؤولیة الاجتماعیة اتجاه أهدافهم العامة  بالدافع الذاتي التطوعي والذي یترجم

تشبع حاجیاتهم ما یدفع  المشتركة، فالروابط التي تنشأ بین أفراد المجتمع یتوقع أن تحقق أو

 إلى الاهتمام الذي یتبلور من خلال المشاركة.

                                                   
1
، 01 المجلد، 09لعدد ، اجامعة أحمد درایة أدرارمجلة ، " الدیمقراطیة التشاركیة بین النظریة والتطبیق في الجزائر"، وبخدا جلول غیتاوي عبد القادر 

 ).70 -69، ص ص، ( 2018مارس 
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وعلیه فإن مؤشرات المشاركة یعتبر أهم عنصر في الدیمقراطیة التشاركیة، بحیث یشیر 

هذا العنصر المهم إلى مجموعة من الإجراءات التي تمكن من تعبئة وتحقیق أقصى قدر 

ممكن من الأهداف وإتاحة الفرصة الكاملة لجمیع الفاعلین في الشراكة لإیجاد الحلول وتحقیق 

  1الكفایة لمختلف الفاعلین، وتحسین الروابط بینهم.
  

تشاركیة حق مشاركة المواطنین : من أسس الدیمقراطیة الالمساواة وسیادة القانون -3

في جمیع القضایا دون إقصاء ذلك عن طریق تطبیق مبدأ المساواة السیاسیة في الحقوق 

والواجبات واحترام حقوق الإنسان، إن وجود هذا المؤشر یعني وجود منظومة قانونیة واضحة 

  2تحكم جمیع الأطراف الفاعلة وتحدد بدقة دور كل فاعل في مجال تخصصه.

 : تعتبر المساءلة شكل من أشكال الرقابة على أداء الوحدات بأكثر ساءلةالم -4

موضوعیة ویعرفها ریتشارد مولجان بشكل دقیق على الطبیعة الخارجیة لعلاقة 

  المساءلة، حیث ینص على تضمن المساءلة لثلاث عناصر مركزیة:

ص الشخ خر خارج الجهة أوآلشخص  كونها خارجیة: حیث یمنح التفسیر لجهة أو -

  الخاضع للمساءلة؛

: فبینما یسعى أحد الأطراف القائم بالمساءلة تضمنها لتفاعل وتبادل اجتماعي -        

للحصول على الإجابات والتصحیحات یقوم الطرف الأخر الخاضع للمساءلة بالاستجابة 

  وقبول العقاب ؛

باعتبارها : حیث تؤكد الأطراف القائمة بالمساءلة بحقوقها تضمنها لحقوق السلطة - 

  المصدر الأعلى للسلطات فوق الخاضعین للمساءلة ؛

 

                                                   

 
1
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تتضمن السلطة بالضرورة فمتى ترأس المراقب الخاضع للمراقبة  لمولجانفالمساءلة طبقا 

  1فحینئذ یمكن أن تحیي المساءلة.

یعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولین بقیام 

ة أصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم، وتصریف واجباتهم توضیحات لأزم

  والأخذ بالانتقادات الموجهة لهم وتلبیة المطلوب منهم، وقبول تحمل المسؤولیة عند الفشل.

: ویقصد بها القدرة على تحقیق أقصى حد من الأهداف التنمویة الكفاءة والفعالیة -1

الموارد، الذي ربما من شأنه أن یقلل من نسب  الاقتصادیة، والاجتماعیة باستخدام أمثل

الإهدار من استخدام الموارد. وهناك من یرى أن الفاعلیة والكفاءة هي قدرة الدولة على تحقیق 

  أهداف المصلحة العامة بواسطة كفاءات بشریة فعالة ؛

ى : یعد الانفتاح من أساسیات الدیمقراطیة التشاركیة ومؤشرا لنجاحه خاصة علالانفتاح -2

المستوى المحلي، من خلال السماح للمواطنین الحضور في الاجتماعات وجلسات الاستماع 

والأخذ بعین الاعتبار أرائهم ومقترحاتهم عند اتخاذ القرارات التي تخص شؤونهم المختلفة على 

 نحو یؤدي إلى ترشید هذه القرارات.

  الفرع الثاني: مرتكزات الدیمقراطیة التشاركیة
  

  قراطیة التشاركیة على أربعة عناصر هي:ترتكز الدیم
  

: یمثل للجماعات المحلیة وضع المعلومات المتعلقة بتسییر الشؤون المحلیة الإعلام -1

على ذمة العموم وهي مرحلة أولیة لكل تمش تشاركي. لإنجاح أي تمش تشاركي القائم على 

ن الإعلام مرتكز تحقیق التواصل بین أطراف العملیة السیاسیة ولتسهیل ذلك وجب أن یكو 

أساسي لتحقیق الدیمقراطیة التشاركیة، ولكي تكون المشاركة الفعلیة ممكنة ینبغي تحقیق حد 

أدنى من الشفافیة ، فلا یمكن للمواطنین أن یؤثر على القرارات المتخذة إلا إذا كانوا على درایة 

  ركي.بطریقة اتخاذها، على عكس ذلك یمكن للشفافیة أن تتبع من المسار التشا

                                                   
الولایات  –، " المساءلة الاجتماعیة داخل القطاع العام، أوراق عمل معهد البنك الدولي" ، واشنطن البنك الدولي للإنشاء والتعمیر 1

  .12، ص، 2005دولي ، المتحدة الأمریكیة: البنك ال
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  حیث تنوعت وسائل الإعلام والاتصال المستخدمة في هذا الشأن:

الإشهار حول اجتماعات المجالس المحلیة التداولیة، عملیات الأبواب المفتوحة التي  -

تسمع بتقدیم أنشطة البلدیة ومشاریعها ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالحیاة المحلیة، مع 

 تحدید مشاغل المواطنین؛

المدة الانتخابیة تنظم في شكل اجتماعات علنیة یقوم حلالها المنتخبون  تقاریر حول  -

باستعراض الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الحملات الانتخابیة، والحصول على أراء 

 المواطنین او الجمعیات في أنشطتهم؛

 كة المجلات البلدیة والإذاعات أوقنوات التلفزة المحلیة أومواقع البلدیات على شب  -

الانترنت مع إدراج بنك معلومات والمنتدیات وأیضا البحث المباشر لاجتماعات مجالس 

 البلدیات؛
 

: تقوم الجماعة المحلیة بإعلام المواطنین حول مشاریع محددة وتطلب  الاستشارة -

منهم استشارتهم عن طریق إعطاء أرائهم بصورة مسبقة، ویجد المواطنین أنفسهم في موقع 

ر أن الجماعة المحلیة یمكنها توجیه خیاراتها وقراراتها وفق أراء وملاحظات الملاحظین غی

 المواطنین.

إبطاله وتتولى الجهة صاحبة القرار  یمكن استخدام الاستشارة لإقرار اقتراح البلدیة أو

تنظیم الاستشارة لإقرار اقتراح البلدیة أو إبطاله، وتتولى الجهة صاحبة القرار تنظیم الاستشارة 

لیغ نتائجها للمواطنین الذین تمت استشارتهم ویحتفظ المجلس البلدي بسلطة القرار ولا یملك وتب

  المواطنون بالضرورة سلطة اقتراح حلول على البلدیة.
  

: یتم تحقیق المشاركة عن طریق الاهتمام بآراء المواطنین، فبالتشاور تقوم التشاور -2

 ء لذلك، یتم إعلام المواطنین بمشروع أوالجماعة المحلیة بالتواصل مع السكان وتنشأ فضا

 بقرار یجب اتخاذه ویمكنهم اقتراح أفكار وإبلاغ أصواتهم.
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یمكن أن تجبر الجماعة المحلیة على اخذ مقترحات السكان بعین الاعتبار عند اتخاذها 

القرار، وبذلك یسمح التشاور بإدماج المواطنین والفاعلین المحلیین وبشكل مباشر وأكثر فاعلة 

  1في مسار إعداد القرار یتعلق الأمر بمشروع معین.

: تشترك الإدارة الملحیة مع السكان أنفسهم في عملیة اتخاذ القرار بصفة المشاركة -3

اتخاذ القرار، ولیصبح بإمكانهم التوصل إلى التعاون في اتخاذ القرار على صانعي القرار أن 

 ر المشترك بطریقتین:یتبنوا علاقة ثقة مع المواطنین یمكن أن یتخذ القرا

: وهو كنایة عن إعداد مشروع بصورة مشتركة یشارك السكان في الإنتاج المشترك -    

  2تنفیذ المشروع برفقة التقنیین ویقترحون سویة الحلول.

: حیث تفوض السلطات المحلیة جزءا من سلطتها الى المواطنین وتقبل التفویض -    

  تطبیق القرارات المتخذة من قبلهم.

تعزز هذه الوسائل والآلیات الدیمقراطیة التشاركیة، ویجدر التذكیر بأن المستویات الأربع 

  خر.حدها الآأللمشاركة لا یستبعد 

  الفرع الثالث: مبررات ودوافع تبني الدیمقراطیة التشاركیة

  هناك عوامل وتراكمات كثیرة أدت إلى ظهور الدیمقراطیة التشاركیة نذكر بعضها:

: ینطوي تحت هذا العامل فشل الحكومة لة وضعف الأداء الحكوميتراجع الدو  -1

بمختلف مؤسساتها من حیث رداءة السیاسات العامة، لا سیما ما تعلق منها بالجانب التنموي 

إذ لم تعد الدولة قادرة على تقدیم الطلبات والاحتیاجات التي طالبها مواطنیها وتجسید 

المعیقات التي تعیقها، سوءا داخلیة  تحدیات أومخططاتها بكفاءة وفعالیة، ومواجهة ال

 وخارجیة.أ

                                                   
  .16 ،، ص2019، جوان 01العدد، 15المجلد، مجلة أبعاد، " الدیمقراطیة التشاركیة وعلاقتها بالتنمیة المحلیة"  ،نادیة درقام 1
 ، للعلوممجلة آفاق ، " إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في الإدارة المحلیة تحدي لصیاغة المشروع التنموي المحلي" ، مریم لعشاب 2

  .297، ، ص2019، جانفي 14 العدد، 04 المجلد
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وعلى هذا الأساس لم تعد الدولة الوحیدة المسؤولیة عن صناعة القرار العام وإنما تنازلت 

على بعض من أدوارها للفواعل الجدیدة باستثناء المسائل المرتبطة بالسیادة التي تمس بالأمن 

ى المقاربة التشاركیة نتیجة التحولات الجذریة التي عرفها الوطني مباشرة، لهذا اتجهت الدول إل

  العالم برمته.
  

: لم تسلم الدیمقراطیة التمثیلیة منذ نشأتها من محدودیة الدیمقراطیة التمثیلیة -2

الانتقادات، لأن تفویض السلطة من الناخبین إلى الممثلین یمثل التنازل عنها، فضلا عن ذلك 

ن قد یؤدي إلى تفریغ الدیمقراطیة من فحواها ومعناها الحقیقي، فإن الانتخاب في بعض الأحیا

الأمر الذي یجعل من الناخبین یفقدون الثقة في نوابهم، لدرجة انه یصبح هؤلاء النواب لا 

یعبرون عن احتیاجات المواطنین الحقیقیة، مما یجعل البرامج التنمویة توصف بأنها قوالب 

 1دون محتوى.

: هي الامتناع عن التصویت في الانتخابات ویكون تالعزوف عن الانتخابا -3

بالإحجام عن المشاركة بإبداء الرأي أو الاختیار من البدائل المطروحة للتصویت علیها، وهو 

یختلف عن التصویت الاحتجاجي الذي فیه یصوت الناخب عمدا بصوت غیر صحیح لا 

الإدلاء بصوت فارغ  ات، أویمكن احتسابه، باختیار خیارات غیر صحیحة أو ترك كل الخیار 

 لیبطل صوته.

قد تعدان تصویتا احتجاجیا یمكن للاحتجاج  -التراجع وإبطال الصوت -كلا الممارستان 

أن یعبر عن حیرة الناخب أمام الخیارات المطروحة أو الرفض الطفیف للخیارات ویمكن كذلك 

للاقتراح كما یمكن أن تكون مؤشر على أن الناخب له موقف معین من المسألة المطروحة 

الامتناع عن التصویت رفضا لنظام التصویت ذاته وتعبیرا عن عدم رضاه عن كل الخیارات 

  2المطروحة النظام السیاسي ذاته.

 

                                                   
، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم سیاسیةابتسام مقدم، محمد صافو، الدیمقراطیة التشاركیة الاشكالیة التنمویة من منظور تشاركي،  1

  ). 65- 64، ص ص، ( 30/12/2019، 02 العدد، 04 المجلد
"، ( مذكرة نیل شهادة الماستر غیر منشورة )، جامعة زیان  التشاركیة في قانوني البلدیة والولایة تكریس الدیمقراطیة، " جناد حمیدة 2

  .41، ص، 2019/2020عاشور الجلفة، 
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 : تأثیر العولمة على الدول -4
  

العولمة نظام جدید تطرح نفسها على أنها نظام فوق الإیدیولوجیة، بمعنى أنها لا تحدد 

 أو دین أو جنس. في مصالح طبقة أو أمة 

من هنا نرى أن الدول التي استفادت من هذا النظام الجدید هي أقلیة الدول الصناعیة 

التي اتخذت الدول النامیة لتسویق منتجاتها، لم یتم توزیع ثروات وفوائد العولمة بما یحقق 

  التكامل الدولي للطرف.

ذلك الخضوع إلى  یجب الإشارة إلى أن العولمة شملت مظاهر الحیاة، وترتب على

ضوابط ومعاییر مفروضة من طرف منظمات دولیة وشركات عالمیة تعتمد على تأثیر الدول 

الكرى التي تنتمي إلیها، في ظاهر العولمة أنها اقتصادیة إلا أنها مست المجال السیاسي 

والثقافي والاجتماعي بواسطة عولمة القانون، بحیث أصبحت السلطات التشریعیة في بعض 

  1ول تنفذ نصوص أجنبیة.الد

 

  الفرع الثاني: أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة وأهدافها

  أولا: أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة  

  تكمن أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة على أنها تقوم على إشراك المواطن في عملیات 

ها أن تعني أي اتخاذ القرار بهدف تحقیق التنمیة الشاملة، فالدیمقراطیة التمثیلیة لا یمكن

شيء إذا غاب المواطن عن المشاركة، وهكذا أصبحت الدیمقراطیة التشاركیة محرك هام 

  ومحدد لنجاح أو فشل البرامج التنمویة، لذا فإن الدیمقراطیة التشاركیة تمكن من: 

 إشراك المستفیدین في تحدید وتشخیص مشاكلهم الحقیقیة ؛ -1

 نجاز المشاریع؛مساهمة كل الأطراف الفاعلة في صیاغة وا -2

 استثمار المعارف التقلیدیة؛ -3

                                                   
  .41، ص، السابقالمرجع ، جناد حمیدة 1
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  1جعل المشاریع أكثر مطابقة وملائمة للواقع ؛  -4

  : ثانیا: أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة

تبرز أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة بما فیها ذات البعد المحلي، كنمط حكم وكمقاربة مهمة 

  2ل ما یلي:بالمقارنة مع الدیمقراطیة الكلاسیكیة من خلا

من حیث التنظیم الدیمقراطیة الكلاسیكیة تنظیم متمركز ثابت ومنغلق أما الدیمقراطیة  -

 التشاركیة فتنظیمها لا مركزي متغیر، ومنفتح.

من حیث الإجراءات الدیمقراطیة الكلاسیكیة ثابتة ومتصلبة وغامضة وأما الدیمقراطیة  -

 وسهلة التكیف.التشاركیة فالإجراءات المرتبطة بها مرنة واضحة 

من حیث التواصل الدیمقراطیة الكلاسیكیة تعتمد على الأخبار والأوامر، في حین  -

 الدیمقراطیة التشاركیة ترتكز على أسلوب الحوار .

من حیث العنصر البشري الدیمقراطیة الكلاسیكیة یكون فیها العنصر البشري منفذ،  -

ا یتجلى في كونه فاعل وخلاق لذا فإن أما الدیمقراطیة التشاركیة فدور العنصر البشري فیه

 دین في تحدید وتشخیص مشاكلهم الحقیقیة.یالدیمقراطیة التشاركیة تمكن من إشراك المستف

 مساهمة كل الأطراف الفاعلة في صیاغة وانجاز المشاریع. -

 استثمار المعارف التقلیدیة  -

 جعل المشاریع أكثر مطابقة وملائمة للواقع. -

  ة التشاركیة المحلیة في سبیل تعزیز لغة الحوار وإشراك ورغم أهمیة الدیمقراطی

المواطن في قضایاه إلا أن تطبیق ذلك واقعیا لا یتأتى إلا في كنف إطار قانوني ینظم 

  ذلك.

 
 
 
 
 

                                                   
  .208، ص، 2016، جوان 06 العدد، " الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائر "، (ب. ذ..م )، عقبوبي مولود 1
  .162، ص، المرجع السابق الذكرناصر الدین باقي،  2
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  :ثانیا: أهداف الدیمقراطیة التشاركیة 

  تحقیقها من الدیمقراطیة التشاركیة كالتالي: المرادالأهداف  تعد 

ي تحسین إدارة الشؤون المحلیة فهدفها متعلق بتحسین فعالیة یتمثل ف الهدف الأول: -

مسارات اتخاذ القرار، ومنع النزاعات والصراعات، وتحقیق أقصى قدر من العقلانیة في 

 الحلول المقترحة.

: المتمثل في أنها تؤدي إلى تحسین التماسك الاجتماعي وإعادة نسج الهدف الثاني -

مح باستعادة الثقة المتبادلة بین المواطنین والمنتخبین والحد من الروابط الاجتماعیة كما أنها تس

 1الانطواء.

 : جاءت لسد ثغرات الدیمقراطیة التمثیلیة ومحاولة إصلاحها .الهدف الثالث -

: هو الوصول إلى المواطنة الحقیقیة والایجابیة من خلال الانخراط الهدف الرابع -

 والمشاركة.

  ركیة إلى:وكذلك تسعى الدیمقراطیة التشا

تفعیل دور المواطنین في المجتمع من خلال مساهمتهم في صنع القرارات ووضع  -

السیاسة العامة للبلاد فهي بمثابة همزة وصل بین السلطة والمواطنین، ویتم ذلك عن طریق 

طرح الانشغالات والمشاكل والصعوبات التي یواجهها المواطنین والحلو الملائمة لكلمنها إلى 

 لیا.السلطة الع
  

تسعى الدیمقراطیة التشاركیة إلى التعریف بأفكار وسیاسات الحكومة للمواطنین على  -

عكس الدیمقراطیة النیابیة التي تسیر في اتجاه واحد لأنها تقوم بإصدار القرارات عن طریق 

 ممثلین للشعب دون اشراك المواطنین في صنع القرارات.
  

قراطیة التمثیلیة، أي أن الدیمقراطیة التشاركیة تعتبر الدیمقراطیة التشاركیة تكملة للدیم -

بحاجة ماسة إلى مجتمع مدني على قدر فاعلیته وكفاءته تعطي الدیمقراطیة التشاركیة ثمارها 

 وتلعب دورها على أكمل وجه في النظام السیاسي القائم في البلاد.
  

                                                   
  .2018، تقریر الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، تونس DRI المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة 1
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   الإطار القانوني للدیمقراطیة التشاركیة المبحث الثاني:

د أهم الدوافع التي جعلت المشرع الجزائري یقوم بتكریس مبدأ مشاركة یمكن تحدی

المواطنین بمفهومه الحدیث الدیمقراطیة التشاركیة، وذلك في إطار الدستور باعتباره القانون 

  . الأسمى، وكذا في ظل قوانین الجماعات المحلیة والقوانین الخاصة الأخرى

 

  یمقراطیة التشاركیة في الجزائرالمطلب الأول: المعالجة الدستوریة للد

تعد الدیمقراطیة التشاركیة في الوقت الراهن من الآلیات الرئیسیة لرقي الدول وتطورها 

والخروج من ظاهرة التخلف والانفتاح، والتطور وضمان حقوق وحریات الأفراد داخل الدولة، 

وروبیة السباقة في تبني وقد قامت الجزائر بمحاولة التماشي مع هذه الحتمیة وتقلید الدول الأ

هذه الآلیة، من خلال الاهتمام بهذا الأسلوب ومحاولة تفعیله داخل الدولة الجزائري، بإعطاء 

الفرصة للمواطنین في المشاركة في اتخاذ القرارات وصنعها، ومن بین السباب الأخرى التي 

لبیروقراطیة التي رسخت دفعت الدولة الجزائریة لتبني هذا الأسلوب هو محاولتها القضاء على ا

بشكل كبیر في الإدارة، وتوطید العلاقة المفقودة بین المواطن والإدارات ومن هذا المنطلق 

 خصص هذا المبحث لمعالجة كیفیة تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في الدساتیر الجزائریة؛ 

  . 1989بعد سنة ودساتیر المرحلة التعددیة  1989دساتیر المرحلة الاشتراكیة قبل سنة 

  )1989الفرع الأول: دساتیر المرحلة الاشتراكیة (قبل سنة 

تجدر الإشارة أنه بعد الاستقلال مباشرة وما عرفته الجزائر من فراغ تشریعي في هذه 

الفترة، عمدت الجزائر إلى العمل بنفس التشریع الفرنسي إلا ما كان منافیا لمبادئها وأعرافها 

الجزائریة في ذلك الوقت كانت دولة فتیة حدیثة الاستقلال لا یمكنها وهذا نتیجة أن الدولة 

  .19621دیسمبر  31صناعة قانون في مدة قصیرة وهذا تطبیقا لقانون 

وقد مرت على الجزائر العدید من الدساتیر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا وقسمت هذه 

حزبیة، ودساتیر تتبنى نظام التعددیة الدساتیر إلى نوعین، دساتیر كانت تتبنى نظام الأحادیة ال

  الحزبیة.

                                                   
( مذكرة دكتوراه غیر منشورة )، جامعة " ،  دوافع و معیقات التحول الدیمقراطي في العراق و ابعاده الداخلیة و الخارجیةنبیل كربیش، "  1

  ). 27.28، ص ص، ( 2008باتنة ،
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: قبل هذه الفترة مر على الدولة الجزائریة دستورین اثنین وهما دستور 1989قبل دستور 

  .1976ودستور  1963

على الرغم من أن الجزائر هنا كانت تتبنى نظام الأحادیة : 1963أولا: دستور  

ص على مبدأ المشاركة في نصوصه حیث كرسه الدستور لم یخلو من الن الحزبیة، إلا أن هذا 

  بصفة نسبیة، من بین مظاهر هذا التكریس یمكن ذكر ما یلي: 

ما جاء في الفقرة التاسعة من دیباجته والتي نصت على.....التعجیل بترقیة المرأة  -

  1قصد إشراكها في تدبیر الشؤون العمومیة.

أحقیة المواطن الجزائري ما جاء في نص المادة التاسعة عشر حیث نصت على  -

  .وحریته في إنشاء الجمعیات وفي الاجتماع وفي الإعلام 

ما ورد في نص المادة عشرین والتي اعترفت بحق المواطنین في إشراكهم في صنع  -

 –القرار الإداري مع اكتفائها بالمشاركة في إطار علاقات العمل إذ أقرت بأن ( الحق النقابي 

  حق الإضراب ).

ة العمال في تدبیر المؤسسات معترف بها جمیعا، وتمارس هذه الحقوق في إطار ومشارك

  القانون.

وتحلیل دیباجته ومواده؛ بأنه أول دستور جزائري قام  1963تؤكد القراءة المتأنیة لدستور 

بتكریس بعض مقتضیات مبدأ المشاركة ومنح الحق للمواطنین في صنع القرار،  ومع ذلك 

اصرا وهو أمر یفسر إلى حد بعید بما تبنته الدولة الجزائریة من نهج فإن الدستور جاء ق

  اشتراكي وأحادیة حزبیة.

 
 
 
 
 

                                                   
 10، الصادرة في 66عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 1963لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  1

 .1963دیسمبر
   كرس كحریة دستوریة مضمونة لجمیع المواطنین، بخصوص الحق في الإعلام الم1963) من دستور 19انظر: ( المادة 
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بشكل  1976جویلیة  05ساهم المیثاق الوطني الصادر في : 1976ثانیا: دستور 

  . الدستور الذي نص على تكریس الدیمقراطیة التشاركیة  بارز في صدور هذا

  ر ما یلي:من بین مظاهر هذا التكریس یمكن ذك

والتي أقرت بإلزامیة تكریس مبدأ  1976ما جاء في نص الفقرة الرابعة من دستور  -

الدیمقراطیة بقولها " مشاركة الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة تعد من دعائم 

  . 1 الدولة الجزائریة المستعیدة لكامل سیادتها "

التي ذكرت بأن " المساهمة النشطة من نفس الدستور و  27ما ورد في نص المادة  -

للشعب في التسییر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي تسییر الإدارة ومراقبة الدول هي 

  صورة تفرضها الثورة ".

من ذات الدستور على " حق الانخراط في النقابة معترف به  60كما نصت المادة  -

  . 2لجمیع العمال ویمارس في إطار القانون "

فقد نص كلاهما على  1963لم یأتي لیغیر من دستور  1976واقع إن دستور في ال

مبدأ الحزب الواحد بل جاء لیوسع فقط من مظاهر الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر حیث 

نص علیها في دیباجته وفي مجموعة من مواده معدلا لمجموعة من الحقوق التي تنظم علاقة 

صدار المرسوم الذي ینظم علاقة المواطن بالإدارة سنة المواطن بالإدارة وهو ما مهد لإ

1988.3  

 
 
 

                                                   
  ان المیثاق یمثل دون شك مساهمة جیدة في التحرر الكامل للشعب الجزائري و  1976جاء في الفقرة العاشرة من دیباجة دستور

 . یعبر في ان واحد على تطلعاته العمیقة و إرادته الجبارة
ج ر ج ،1976نوفمبر  22،المؤرخ في 97/76رقم الأمر، صادر بموجب 1976تور دس الحمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  1

 . ( الفقرة الرابعة من دیباجته ).1976،سنة 94 العدد، ج د ش
  المرجع نفسه.- 2
رة و ، متعلق بتنضیم العلاقات بین الادا 1988جویلیة04،مؤرخ في  88/131رقم رسومالم، الحمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 3

  .1988جویلیة  06،الصادرة قي 27ج ر ج ج،العددالمواطن ،
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   1989الفرع الثاني: دساتیر المرحلة التعددیة بعد سنة 

  لقد جاءت بعد هذه الفترة مجموعة من الدساتیر التي وسعت من تكریس مبدأ  

  الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر وذلك على النحو التالي:

  1989أولا: دستور 

جذري  ، حیث قام بتغییر1989فیفري  23ذا الدستور بعد الاستفتاء الذي أقیم في جاء ه

نظام  إلي الحزبیةوكبیر في النظام الجزائري، إذ انتقلت الجزائر على إثره من نظام الأحادیة 

  .1وهو ما یعد خطوة كبیرة نحو تكریس الدیمقراطیة التشاركیةالتعددیة الحزبیة، 

ول كبیرة إذ عكست رغبة المشرع الجزائري في إصلاح المنظومة تعد هذه الفترة نقطة تح

الإداریة، فنجده أكد بصورة واضحة على مبدأ المشاركة خاصة على المستوى المحلي عن 

، وتمهد الفقرة الثامنة 2طریق الجماعات الإقلیمیة كأسلوب للتنظیم الإداري، ومشاركة المواطنین

مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر حیث نصت لبدایة تكریس  1989من دیباجة دستور 

على أن " إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة،ویعتزم أن 

یبنى بهذا الدستور مؤسسات دستوریة، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون 

  . 3ة والمساواة، وضمان الحریة لكل فرد " العمومیة، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعی

 ومن جهة أخرى نصت المادة السادسة عشر من نفس الدستور على مبدأ المشاركة

تسییر الشؤون بقولها " یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في 

  . 1العمومیة " 

                                                   
( مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر  المشكلات والآفاق "،: الدولاتي النظامعملیة ترسیخ الدیمقراطیة في الجزائر واشكالیة ، "  رزیق نفیسة 1

  .41،ص،  2009منشورة )، حاج لخضر باتنة ، غیر

ارة بالمواطن في القانون الجزائري "، ( اطروحة لنیل الدكتوراه )، جامعة بن یوسف بن خدة ،الجزائر ، " علاقة الإد غزلان سلیمة 2

  ). 123 -124ص ص، (  ،2010،
ج ،1989فیفري 28،مؤرخ في18-89رقم المرسوم الرئاسي،صادر بموجب 1989 دستور الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 3

  .1989مارس 01یخ،الصادرة بتار 09عدد، ر ج ج
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ائري حاول تدارك السلبیات التي كانت المشرع الجز  استقراء المادة السادسة عشر أنّ یبین 

تعاني منها الإدارات المحلیة في الجزائر حیث جعل البلدیة هیكلا حقیقیا یستطیع من خلاله 

المواطن أن یقوم بطرح أرائه والقیام بممارسة حقه في التعبیر، والمساهمة في تحقیق تنمیة 

  محلیة عن طریق ممثلیه في المجالس المنتخبة.

ادة التاسعة والثلاثون من نفس الدستور على ( حریات التعبیر وانتشاء وقد نصت الم

وكذلك المادة الثانیة والثلاثون بقولها " الدفاع الفردي أوعن ، الجمعیات مضمون للمواطن )

  طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون.

یة والثلاثین والتاسعة والثلاثین صدر القانون المتعلق ویذكر أنه وفقا للمادتین الثان

، بالجمعیات الذي فتح المجال لإنشاء الجمعیات بمختلف أنواعها سواء أكانت ذات طابع مهني

  تربوي أو ثقافي.، دیني، علمي، اجتماعي

نقطة تحول على خلاف الدساتیر السابقة حیث كرس نظام  1989یعتبر دستور 

لذي فتح المجال واسعا للأفراد من أجل تفعیل أكثر لمبدأ المشاركة، من التعددیة الحزبیة ا

خلال التوسیع في الاعتراف بحقوق أكثر للمواطنین ومحاولة تقریبهم فعلیا من الإدارة خاصة 

  على المستوى المحلي.

  1996ثانیا: التعدیل الدستوري لسنة 

ر الذي سبقهن حیث قرر على نفس الأحكام التي تناولها الدستو  1996احتوى دستور 

  بالتأكید علىالإبقاء على جمیع المواد التي تنص على تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة 

  بشأنه. 1989الأحكام التي تناولها دستور 

على الإشارة إلیه في  1996ولم یقتصر تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في دستور 

اد هذا الدستور، ومن خلال هذه المواد یمكن تقسیم الدیباجة فقط بل تناولته العدید من مو 

  المشاركة التي أرادها هذا الأخیر إلى عدة أنواع نذكر منها:
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  / المشاركة السیاسیة: 1

یقصد بها حق المواطن في أن یقوم بالمشاركة في صنع القرارات السیاسیة بطریقة 

والمشاركة  .1لسلطة المختصةشرعیة وصحیحة،ومراقبة هذه القرارات إثناء إصدارها من قبل ا

  السیاسیة تمارس في صور مختلفة من بینها:

بقولها " السلطة  1996: حیث ورد هذا المصطلح في دستور الاستفتاء -

التأسیسیة ملك للشعب، یمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي 

ممثلیه المنتخبین، یختارها، یمارس الشعب هذه السیادة عن طریق الاستفتاء وبواسطة 

  2لرئیس الجمهوریة أن یلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة ". 

إن من أبرز هذه الاستفتاءات التي مرت على الجزائر الاستفتاء المتعلق بالوئام المدني 
  4، والذي تمحور أساسه حول محاولة إرجاع الأمن والسلم والاستقرار إلى البلاد. 31999

لمؤسس الدستوري بحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في المادة : أقر االأحزاب السیاسیة- 

، بقولها ( حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به 1996الثانیة والأربعین من دستور 

. حیث یستنتج من هذه المادة أنه أعطت الحریة للمواطنین بإنشاء الأحزاب 5 ومضمون)

متعلق  1997ر قانون عضوي سنة السیاسیة والقیام بتنظیمها وعلى إثر هذه المادة صد

بالأحزاب السیاسیة، نصت المادة الثالثة منه على أن الحزب السیاسي هو تجمع مواطنین 

یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول 

 .6 عمومیة )بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون ال

                                                   
" ، ( مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )،جامعة قاصدي  آلیات تفعیل دور البلدیة في ادارة التنمیة المحلیة بالجزائر، "  غزیز محمد الطاهر 1

 . 04، ص، 2010مرباح،ورقلة ،
  .الذكر المرجع السابق،1996 دستور الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 2
،  ج ر ج جام المدني ،ئ، یتعلق باستعادة الو 1999جولیة  13،مؤرخ في 08-99رقم قانون الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 3

  .2012جویلیة 16،صادرة بتاریخ46عدد
الحاج  "، ( مذكرة لنیل شهادة الماجیستر )، جامعة سات العامة في الجزائرافواعل السیاسیة و طورها صنع السیل،ا"  ضمیري عزیزة 4

 . 122، ص2008لخضر ،باتنة ،
 .الذكر سابقالمرجع ال، 1996دستور، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة 5
ج ر ،یتعلق بالاحزاب السیاسیة ،2012جانفي  12،مؤرخ في 04-12رقم العضوي قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ال الجمهوریة 6

  .2012يجانف 15،صادرة بتاریخ02عدد، ج ج



 یةمالدیمقراطیة التشاركیة مقاربة نظریة ومفاهی                        الفصل الأول 

 

 

39 

والمادة  1996وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاختلاف بین المادة الثانیة والأربعین من دستور 

هو أن هذا الأخیر نص في مادته على إنشاء الجمعیات ذا الطابع  1989أربعین من دستور 

  فقد نص صراحة في مادته على إنشاء الأحزاب السیاسیة. 1996السیاسي، أما دستور 

  شاركة الاجتماعیة:/ الم2

  تتجسد المشاركة الاجتماعیة وفق الأنواع التالیة:

  المعنویة من جال تسخیر : هي تجمع مجموعة من الأشخاص الطبیعیة أوالجمعیات

في تأسیس  ویعد الحق .معارفهم ووسائلهم لبلوغ أهداف معینة دون السعي وراء تحقیق الربح

، فمثلا المادة الثالثة 1996خاصة في دستور الجمعیات من بین الحقوق المكفولة دستوریا 

والثلاثون من هذا الأخیر تنص على أن ( الدفاع الفردي أوعن طریق الجمعیة عن الحقوق 

  الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون ).

وتنص المادة الواحدة والأربعون من نفس الدستور على أن ( حریات التعبیر وإنشاء 

  1یات والاجتماع مضمون للمواطن الجمع

ذلك التجمع الدائم الذي یقوم به مجموعة من العمال الذین یعملون  : ویقصد بهاالنقابات

في مهنة معینة من أجل الدفاع على حقوقهم ومصالحهم، وتم النص على الحق النقابي في 

  به بقولها " الحق النقابي معترف  1996المادة السادسة والخمسون من دستور 

  . 2لجمیع المواطنین "

  / المشاركة المحلیة:3

نص المؤسس الدستوري على المشاركة المحلیة في الماجتین الخامسة عشر والسادسة 

، حیث تنص المادة الخامسة عشر منه على " أن الجماعات الإقلیمیة 1996عشر من دستور 

                                                   
 15،صادرة بتاریخ02عدد، ج ر ج ج، الجمعیاتب،یتعلق 2012جانفي  12،مؤرح في 06-12رقم  قانون)، من  02: ( المادة أنظر 

 .2012جانفي
 المرجع السابق الذكر.، 1996 دستورالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1
  مرجع نفسه.ال 2
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"، أما المادة السادسة عشر فتنص للدولة هي البلدیة والولایة....البلدیة هي الجماعة القاعدة 

على أنه " یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر 

  . 1الشؤون العمومیة " 

قد وسع وأعطى عنایة وأهمیة كبیرة  1996ومن خلال ما سبق یتضح بأن دستور 

الأحزاب السیاسیة والجمعیات  للدیمقراطیة التشاركیة، وهذا من خلال كفالته للحق في إنشاء

والنقابات وتوطید العلاقة بین الإدارات المحلیة والمواطنین ممهدا لذلك لصدور العدید من 

  القوانین ذات الصلة.

  2008ثالثا: التعدیل الدستوري لسنة 

 عرف هذا التعدیل توسیعا جدیدا للدیمقراطیة التشاركیة، حیث تضمن إضافة المادة

ن مكرر آلیه، لتقر هذه بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في المشاركة في تقلد الواحدة والثلاثو 

-12، وقد جاء القانون العضوي رقم 2مناصب عالیة كحقها في الترشح في المجالس المنتخبة

  .3لینظم ذلك 03

  2016 رابعا: التعدیل الدستوري لسنة

ه تقوم الدولة ، على أن 2016لسنة المعدل الدستور نصت المادة الخامسة عشر من و 

  والفصل بین السلطات والعدالة الاجتماعیة. ،على مبادئ التنظیم الدیمقراطي

المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطات 

. وكذلك "تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة  "العمومیة. 

                                                   
  المرجع السابق الذكر.، 1996 دستورالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1
ج ر ج ، المتضمن التعدیل الدستوري ، 2008نوفمبر  15،مؤرخ قي 19-08رقم  القانونالدیمقراطیة الشعبیة،  الجزائریة الجمهوریة 2

 2008نوفمبر  16، صادرة بتاریخ 63عدد،ج  
، یحدد كیفیات توسیع حظوظ 2012جانفي  12،مؤرخ في 03-12رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي الجمهوریة 3

  .2012جانفي  14،صادرة بتاریخ 01عدد،  ج ر ج جلمرأة في المجالس المنتخبة ،تمثیل ا
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بعة عشر منه على " یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة تنص المادة السا

  .1المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة " 

فاعتبر كإعادة نقل لمواد كانت  ؛ا كان متوقعابالجدید كمّ  2016لم یأتي دستور 

ره والذي یعتبر بدو  2008التعدیل الدستوري لسنة أمّا و  ،1996منصوص علیها في دستور 

  ، خاصة في مجال الدیمقراطیة التشاركیة.1996نقلا عن دستور 

  2020: التعدیل الدستور لسنة خامسا

في المنظومة القانونیة  مبدأ الدیمقراطیة التشاركیةعمد المشرع الجزائري على تكریس  

  تحدیدا 2020التعدیل الدستوريانطلاقا من مجمل الدساتیر، وأخرها ما جاء في 

، حیث تقرر بموجب تكریس الآلیات 19والمادة  16/03لمادتین نص امن خلال  

الكفیلة بتجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، مشاركة المواطنین، وبالمثل أقرت 

، 11/10 والبلدیة، 12/07ولایة بدورها النصوص القانونیة ممثلة بالأساس في قانوني ال

ل تلك الآلیات المجسدة للدیمقراطیة التشاركیة فضلا عن النصوص التنظیمیة، سبل تفعی

  المحلیة.

  المطلب الثاني: الإطار التشریعي والتنظیمي للدیمقراطیة التشاركیة 

بعیدا عن تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، نجد النص 

لفرع الأول )، إضافة إلى هذا التشریعي لم یخلو هو الأخر من تجسید مظاهر هذا المبدأ ( ا

المبدأ في تسییر الشؤون ب العملن بدقة كیفیة العدید من النصوص التنظیمیة جاءت لتبیّ  فإنّ 

  العمومیة للبلاد ( الفرع الثاني ).

 
 
 
 
 

                                                   
 06المؤرخ في  01-16رقم  القانون، صادر بموجب 2016لسنة  التعدیل الدستوريالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1

  . 2016(ب.ع) ، صادرة بتاریخ عدد  ج ر ج ج،  2016مارس
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  الفرع الأول: تناول النصوص القانونیة للدیمقراطیة التشاركیة

ة التشاركیة وذلك من خلال كرس التشریع الجزائري مظاهر عدیدة ومتنوعة للدیمقراطی

  قوانین مختلفة أبرزها مایلي:

: تعتبر الدولة الجزائریة من بین الدول الأوائل التي قامت قانون الوقایة من الفساد: أولا

، حیث نصت 1بتقنین قواعد الوقایة من الفساد ومكافحته والحث على إشراك المواطنین في ذلك

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على ما یلي: 01/06القانون  المادة الخامسة عشر من

  یجب تشجیع مشاركة لمجتمع المدني من الوقایة من الفساد ومكافحته بتدابیر مثل: -

وتعزیز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون  راعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرا -

  العمومیة؛

تمكین وسائل  -خاطر الفساد في المجتمع؛اعتماد برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیسیة بم -

مع مراعاة حرمة الحیاة الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، 

الوطني والنظام العام وحیاد  الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضیات الأمن

  .2القضاء

لإدارة التقرب من المواطن إن الشفافیة مظهر جدید من المظاهر التي تحاول من خلالها ا

عن طرق إعلامه بكیفیة تسییر الشؤون العمومیة داخل الإدارة وتمكینه من الحصول على 

معلومات تتعلق بتنظیم الإدارات وكیفیة اتخاذ القرارات فیها ونشر المعلومات متعلقة بمخاطر 

  الفساد في الإدارة.

                                                   
، ( ب.ت. س ) 01عدد،  الجزائر،  المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،  " لمجتمع المدني في مكافحة الفساددور ا" ، ساوس خیرة 1

 .215،ص
ج ، متعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06رقم  قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 2

لسنة  14عددد ، ج ر ج ج،2011اوت  02،مؤرخ في 15-11رقم  القانوندل و المتمم بموجب ، المع2006، لسنة 50 عدد، ر ج ج

2011. 
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، وكذا المادة 01/06ن من هذا المنطلق جاء نص المادة الحادیة عشر من قانو 

العشرون من نفس القانون لینص على أن الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ملزمة بإعداد برامج 

  .1لتوعیة المواطنین من الأخطار الناجمة عن الفساد واقتراح الحلول السلیمة لمكافحتها

یئة الإقلیم في لم یخلو قانون ته :قانون تھیئة الإقلیم في إطار التنمیة المستدامة: ثانیا

إطار التنمیة المستدامة من تكریس الدیمقراطیة التشاركیة وهو ما تعكسه على سبیل المثال 

فمن المادة الثانیة منه بنصها على ( تبادر الدولة بالسیاسة الوطنیة بتهیئة الإقلیم وتنمیته 

ة في إطار تسیر هذه السیاسات بالاتصال مع الجماعات الإقلیمی؛ ... المستدامة وتدبرها

  اختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصادیین والاجتماعیین للتنمیة ).

یساهم المواطنون في إعداد هذه السیاسات وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول  

المتضمن المصادقة على قانون المخطط الوطني  02/10القانون رقم  ، كذلك نجد أنّ  2بهما

لإقلیم قد أولى عنایة بأهمیة مشاركة المواطنین في إعداد وإنشاء المخطط الوطني لتهیئة ا

  .3لتهیئة الإقلیم 

المتضمن القانون  06- 06القانون رقم : ترسخ أهداف القانون التوجیهي للمدینة: ثالثا

ویمكن تلخیص هذه الأهداف في  ،التوجیهي للمدینة بعض مظاهر الدیمقراطیة التشاركیة

  الآتي:

  تقلیص الفوارق بین الأحیاء وترقیة التماسك الاجتماعي.  -

  ترقیة الشراكة والتعاون بین المدن. -

  الوقایة من الأخطار. -

  حمایة البیئة. -

                                                   
  ). 11،20( المادتین  ،01- 06رقم  قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1
، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیتها المستدامة 2001دیسمبر  12، مؤرخ في 20-01رقم  قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 2

  .2001دیسمبر  15،صادرة في  77 دعد ، ج ر ج ج
، یتضمن المصادقة على المخطط الوطني 2010جوان  29، مؤرخ في 02- 10رقم  قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 3

 .2010اكتوبر  21،صادرة في 61عدد ج ر ج جلتهیئة الإقلیم ،
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  .1تحقیق مبدأ التشاور الذي یعتبر آلیة لمشاركة المواطنین في اتخاذ القرارات -

القائمة بین العامل ورب العمل، : إذا كان قانون العمل ینظم العلاقة رابعا: قانون العمل

خلال تحدید حقوق وواجبات كل منهما، ویفترض هنا أن تتاح للعامل فرصة المشاركة وهي 

صراحة بقولها ( یتمتع  11/90قانون رقم تعتبر حقا أساسیا نصت علیه المادة الخامسة من 

  العمال بالحقوق الأساسیة التالیة:

  ممارسة الحق النقابي؛ -

  لجماعي؛التفاوض ا -

  .2المساهمة في الوقایة من نزاعات العمل وتسویتها؛ الهیئة المستخدمة... -

من خلال نص المادة الخامسة یتضح أن للعامل الحق في المشاركة في المكان الذي 

  یعمل فیه بمجموعة من الطرق:

  الانتماء إلیها. ممارسة النشاط النقابي، إذا یحق للعامل هنا إنشاء نقابة عمال أو -

ممثلیهم من  التفاوض الجماعي أي یقوم العامل بالتشاور مع مجموعة من العمال أو -

تحقیق مصالح جماعیة في إطار التفاوض مع  جل الوصول إلى حلول لمشاكل جماعیة أوأ

  .3رب العمل ومنظمات أرباب العمل

 
 
 
 
 
 

                                                   
ج ر ج ،یتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006فیفري  20،المؤرخ في 06-06رقم  قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1

  2006مارس  12،الصادرة في 15عدد، ج
،یتعلق بعلاقات العمل ،ج ر المعدل و 1990افریل  21، مؤرخ في 11-90رقم  قانونالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 2

  (ب.ع).  ج ر ج ج،  1999بر دیسم 21،مؤرخ في 29-91المتمم بالقانون رقم 
" ،  11-90نظیم القانوني لإنشاء علاقة العمل في التشریع الجزائري حسب قانون ، " الت بوشلیط عفاف ،حمزة فارس و زویوش ریم 3

  .18،ص 2007، الجزائر 15( مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء )، دفعة 
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ي مبدأ المشاركة في الجماعات المحلیة ضرور  یعد قانون الجماعات الإقلیمیة:: خامسا

، لها قام 1لأنه یعبر عن وحدة وتكافل المواطنین في رعایة حیاتهم على المستوى المحلي

  المشرع الجزائري بتقنین قانوني الولایة والبلدیة بما یكرس مظاهر عدیدة لهذا المبدأ.

إلى مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة من خلال المادة  ،10-11البلدیة رقمأشار قانون 

مادة الرابعة عشر منه ، ویلاحظ على هذا القانون أنه جاء واضحا بحیث الحادیة عشر إلى ال

یعبر بدقة عن حق المواطن في المشاركة ، على عكس ما كان حاصلا في القانون القدیم في 

  .2البلدیة، الذي كان یكرس مبدأ المشاركة في المادة الرابعة والثمانون فقط منه

ه في مادته الحادیة عشر نص على الحق في نّ أ بالرجوع إلى قانون البلدیة الجدید نجد

الإعلام الإداري، وعلیه یجب على المجلس الشعبي البلدي أن یعمل في إطار الشفافیة ویعلم 

  3جمیع المواطنین بجمیع القرارات التي یصدرها في إطار تطویر البلدیة.

ق أهداف ا المادة الثانیة عشر من قانون البلدیة الجدید فتنص على قصد تحقیأمّ 

یسهر  ؛الدیمقراطیة المحلي في إطار التسییر الجواري المذكور في المادة الحادیة عشر أعلاه

المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز 

   4المواطنین وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین معیشتهم

ر من قانون البلدیة الجدید فقد خولت لكل مواطن الحق في ا المادة الرابعة عشأمّ 

  .5الاطلاع والكشف على المداولات التي یقوم بها المجلس الشعبي البلدي

قانون الولایة لم یهمل هو الآخر مبدأ الدیمقراطیة  ا في الجهة المقابلة فنجد أنّ أمّ 

، عد المجلس الشعبي البلدي التشاركیة، حیث یعتبر المجلس الشعبي الولائي الحیز الثاني ب

                                                   
، 2002، مجلس الأمة، الجزائر،01عدد، مجلة الفكر البرلمانيین القانون و الممارسة " ،، " الجماعات المحلیة ب دریوش مصطفى 1

 .97ص، 
 11،الصادر في 15عدد،یتعلق بالبلدیة ،1990أفریل  07، مؤرخ في 08-90رقم  قانون الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 2

  ملغى. 1999افریل 
 .164، ص، 2012والتوزیع، ، لجزائر: جسور للنشر، اعمار،شرح قانون البلدیةبوضیاف  3
  .الذكر سابقالمرجع ال، المعدل والمتمم، 10-11رقم  البلدیة قانون الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 4
  مرجع نفسه.ال 5
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الذي یعبر المواطنون فیه عن تطلعاتهم ویمارسون فیه رقابة على أعمالهم، كما یعتبر و 

المجلس الشعبي الولائي من أهم قواعد اللامركزیة بحیث یعتبر همزة وصل بین الإدارات 

قانون الولایة المركزیة والإدارات المحلیة،ومن بین المواد التي نصت على مبدأ المشاركة في 

  .1) 36 -32- 18( المواد  12/07

  الفرع الثاني: التكریس التنظیمي للدیمقراطیة التشاركیة

القضاء على من أجل لجئت الجزائر إلى تكریس الدیمقراطیة التشاركیة وتعزیزها، 

  بیر.توطید الثقة بین المواطن والإدارة، وإعطائهم حریة الرأي والتع، تحقیق شفافیة ،البیروقراطیة

  أولا: الدیمقراطیة التشاركیة في المراسیم والمراسیم الرئاسیة

 ؛تتحقق الدیمقراطیة التشاركیة عندما تكون العلاقة بین الإدارة والمواطن علاقة ثقة ونزاهة

ثناء المعاملات بحیث یعتبر أا كانت هناك شفافیة ذتتحقق إلا ا فلا یمكن للدیمقراطیة  أنْ 

  من الإدارة من بین الحقوق المخولة للمواطن التي یجب الحق في طلب المعلومات 

  .2معنویا وعلى الإدارة تلبیة طلباتهم وأا الشخص طبیعیا ذعلى الإدارة مراعاتها، سواء كان ه

: سعت الجزائر 3المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن 133-88رقم  المرسوم/ 1

قامت بها في فترة الثمانینات وخاصة في الجانب من خلال التغییرات الكبرى والكثیرة التي 

في هذا  133-88رقم الإداري إلى تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، حیث جاء المرسوم 

ذا ه العلاقة، حیث نصت المادة الأولى من هذریا في مجال تحسین هذالاتجاه، مكرسا تغییرا ج

  رة والمواطن ).المرسوم: ( ینظم هذا المرسوم العلاقات بین الإدا

مادة موزعة في أربع فصول ترتكز في مجملها على مبدأ  42یتضمن المرسوم المذكور 

هام وهو مبدأ الشفافیة، فهذا المبدأ یعتبر كوسیلة لتحقیق الدیمقراطیة، بحیث یلزم الإدارة 

                                                   
،الصادر 12عدد، ج ر ج جیة، ، یتعلق بالولا 2012، المؤرخ في . 07-12رقم  قانون الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1

  .2012فیفري  29في 
  .49، ص، 2006، ( مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )،جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، " الحق في الإعلام الإداري، "  زروقي كمیلة 2
العلاقات بین الادارة ، ینظم 1988یولیو سنة  04، مؤرخ في 131-88رقم  رسومالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الم الجمهوریة 3

 . 1988یولیو سنة  06صادر في  27 عدد ج.ر.ج.جوالمواطن، 
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ئل باطلاع المواطنین على جمیع القرارات والإجراءات التي تقوم باتخاذها وذلك عن طریق وسا

  الإعلام السهلة الوصول والمتاحة.

على وسائل الإعلام التي یتم بها إعلام  131/88من مرسوم  26كما نصت المادة 

  المواطنین وهي البرید والهاتف، كما یمكن استعمال الوسائل الإعلامیة الحدیثة.

یرة في الواقع إن تكریس الدیمقراطیة التشاركیة فعلیة یستوجب أن تكون هناك شفافیة كب

لذلك وجب  ،فانتفاء مبدأ الشفافیة فیه انتقاص ومساس بالدیمقراطیة ؛بین الإدارة والمواطن

والأهداف التي تسعى  ،تمكین المواطن من الاطلاع على القرارات التي تقوم الإدارة باتخاذها

ا یحمل في طیاته تكریسا هاما للدیمقراطیة التشاركیة بمّ  131/88ن المرسوم إإلیها، وعلیه ف

ینص علیه من أحقیة المواطنین في الاطلاع على الوثائق الإداریة التي تقوم الإدارة بإصدارها، 

  بشرط المحافظة وعدم إفشاء السر المهني.

هي نفسها  88-131یجب الإشارة إلى أن جمیع التدابیر التي أصدرت في رمسوم

وقدمت  ، حیث جمعت1982مارس  02التدابیر التي صدرت على شكل منشورات في 

  للحكومة على شكل ملف بعنوان ( البیروقراطیة ومظاهر الرهانات ).

  . 1المتعلق بتأسیس وسیط الجمھوریة 113- 96المرسوم الرئاسي / 2 

لم تتبنى الجزائر هیئة وسیط الجمهوریة من العدم بل قامت بتأسیسها من اجل تخفیف 

ة ومحاولة خلق جهة أخرى تتولى الضغط على الهیئات القضائیة في مراقبة الهیئات الإداری

  هذه المهمة، وتتمثل هذه الجهة في المواطنین ذاتهم.

 113- 96المرسوم الرئاسي وهذا بموجب  1996تم تأسیس وسیط الجمهوریة سنة 

مادة، وتنص المادة الثانیة منه على أن : "وسیط  13حیث یحتوي هذا المرسوم على 

ي حمایة حقوق المواطنین وحمایتهم وفي قانونیة الجمهوریة هیئة طعن غیر قضائیة تساهم ف

  سیر المؤسسات والإدارات العمومیة".

                                                   
، المتعلق بوسیط الجمهوریة،  2020فبرایر  15الموافق  1441جمادى الثانیة  21المؤرخ في  45-20رقم  بالمرسوم الرئاسيملغى   1

 .2020فبرایر  19مؤرخة في  09ج ر ج ج العدد 
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أما مهمة وسیط الجمهوریة فقد تكلمت عنها المادة الثالثة من نفس المرسوم بقولها: 

"یخول وسیط الجمهوریة صلاحیات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدیر حسن علاقة 

، وفي هذا الإطار یمكن أي شخص طبیبي استنفذ كل طرق الطعن ویرى أنه الإدارة بالمواطن"

  وقع ضحیة غبن بسبب خلل في تسییر مرفق عمومي، أن یخطر وسیط الجمهوریة.

جاءت المراسیم التنفیذیة لكي تقوم  :ثانیا: الدیمقراطیة التشاركیة في المراسیم التنفیذیة

التي یجب إتباعها لتفعیل مبدأ الدیمقراطیة بتفسیر القوانین وتحلیلها ووضع الإجراءات 

  التشاركیة ومن أبرزها نذكر ما یلي: 

  المتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 91/177/ المرسوم 1

یعرف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه : أداة التخطیط المجالي والتسییر 

العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة، یأخذ الحضري، تحدد فیه التوجهات الأساسیة للتهیئة 

بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي.وقد أورد 

المتعلق بالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر كیفیات إعداده  177/91المرسوم التنفیذي 

هذا المرسوم من خلال المراحل یتم تكریس مشاركة المواطنین في  والمصادقة علیه ومراجعته.

  التالیة:

على:  177/91حیث نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي  مرحلة الإعداد: -أ

یقرر إعداد المرسوم التوجیهي للهیئة والتعمیر عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلدي 

  وتتضمن هذه المداولة: المعني أو المجالس البلدیة المعنیة.

مخطط التنمیة بالنسبة إلى التراب  ت التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أوالتوجیها -

  المقصود.

كیفیات مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في إعداد  -

  المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر.
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ل المادة السالفة الذكر عند تحلی، و 1القائمة المحتملة للتوجیهات ذات الفائدة العمومیة -

یستنتج بأن إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یكون عن طریق عقد اجتماع وهذا 

  .2الاجتماع یكرس من خلال مبدأ المشاركة والتشاور

من نفس المرسوم التي نصت هي أیضا على التشاور بقولها ( .....جمیع  6المادة 

یئات والمصالح العمومیة والإدارات العمومیة الآراء في إطار التشاور مع مختلف اله

منه فتنص على أن:" ...إطلاع رؤساء  7أما المادة ، 3 والجمعیات المعتمدة لهذا الغرض)

ورؤساء المنظمات المهنیة ورؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین  غرف التجارة وغرف الفلاحة

ولهؤلاء المرسل إلیهم مهلة  ة والتعمیر.كتابیا بالمقرر القاضي بإعداد المخطط التوجیهي للتهیئ

یوما ابتداء من تاریخ استلامهم الرسالة الإفصاح عما اذا كانوا یریدون المشاركة في إعداد  15

من نفس المرسوم فقد  8أما المادة  4 المخطط وتعیین ممثلیهم في حالة ثبوت إرادتهم هذه).

یوما، وهي الإدارات  15ء مهلة انقضا قامت بتحدید الهیئات التي تستشار وجوبا  بعد

البرید  - الفلاحة  -التعمیر العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولایة منها:

بعیدا عن أسلوب التشاور الذي یعد الآلیات الفعالة في  5توزیع لمیاه –النقل  -والمواصلات 

منه جاءت  10المذكور، نجد أن المادة تكریس الدیمقراطیة التشاركیة التي أكد علیها المرسوم 

رائهم وهي طریقة التحقیق العمومي، حیث یخضع آبطریقة أخرى لكیفیة تعبیر المواطنین عن 

 60هذا مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر إلى هذا التحقیق وذلك ابتدءا من انقضاء 

  .6المجلس الشعبي البلديإداري صادر عن رئیس یوما حیث یكون هذا التحقیق بموجب قرار 

 
 
 
 

                                                   
ج ر وسیط الجمهوریة ، تأسیس،یتضمن 1996مارس 23،مؤرخ في 113-96رقم مرسوم،  لدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة ا الجمهوریة 1

 ).  ىملغ( .  1996مارس 31،صادر في20،عدد ج ج
 .22"، ( مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )، (ب.ج)، ( ب،س)، ص،  القانوني للتعمیر في القانون الجزائري التأطیر، " جبیري محمد 2
 .الذكر سابقالمرجع ال، 177-91 يذالمرسوم التنفی الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 3
 المرجع نفسه. 4
  المرجع نفسه. 5
  .الذكر سابقالمرجع ال، 177-91 يذالمرسوم التنفی الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 6
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: تم تكریس مبدأ الدیمقراطیة في هذه المرحلة من خلال نصي مرحلة المصادقة -ب

، حیث تبینان أن الشخص المختص 177/91من المرسوم التنفیذي رقم  16و  15المادتین 

بالمصادقة على ملف المخطط التوجیهي هو الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي، أما 

  .1ف المصادقة فیتكون من مجموعة من الوثائق من بینها سجل الاستقصاءمل

  ، على أن 177/91من المرسوم التنفیذي  18حددت المادة  مرحلة المراجعة: - ج

في فقرتها الأولى  28عملیة المراجعة لا تتم إلا عند توفر الحالات المذكورة في نص المادة 

  .2والتعمیر المتعلق بالتهیئة 29/90من القانون رقم 

المتضمن مخطط شغل الأراضي: على غرار  91/178/ المرسوم التنفیذي رقم 2

الذي  178/91المرسوم السابق كرس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة أیضا في المرسوم التنفیذي 

، وكما هو مبین في 3یبین كیفیات إعداد مخططات شغل الأراضي وكیفیة المصادقة علیها

، وذلك بتفعیل آلیتي 4ذ نفس طریق المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمرسوم نجد انه اخ

التشاور والتحقیق العمومي في مختلف المراحل ابتدءا بمرحلة الإعداد إلى غایة مرحلة 

المراجعة، الاختلاف الوحید بینهما في مدة الاستقصاء، حیث تكون المدة في المخطط 

  .5یوما  60مخطط شغل الأراضي فتكون المدة  یوما أما 45التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

  

 
 
 

                                                   
  ). 16 -15( المادتین  ،الذكر سابقالمرجع ال، 177-91 يذالمرسوم التنفی الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوریة 1
 ج ر ج جبالتهیئة والتعمیر، ، یتعلق 2003جویلیة 19،المؤرخ في 29-90رقم القانون،  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة 2

،صادرة في 51عدد، ج ر ج ج،2004اوت  14،مؤرخ في 04-04،معدل و متمم بالقانون 1990دیسنبر 02،صادرة في 51عدد،

 ..2004اوت 05
، یحدد اجراءات اعداد 1991ماي  28، مؤرخ في 178-91رقم  مرسوم تنفیذي،  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوریة 3

جوان 02،صادرة في 26عدد، ج ر ج جالوثائق المتعلقة بها ، ىشغل الاراضي و المصادقة علیه و مراجعتها و محتو  مخططات

،مؤرخ في 166-12رقم  بالمرسوم التنفیذي،و 2005فریل أ 10،مؤرخ في 318-05رقم  التنفیذي بالمرسوم.معدل  و متمم 1991

  .2012افریل 05
 . 22. ص، المرجع السابق الذكر، جبیري محمد 4
 ). 26-36المادتین  ، ( المرجع السابق الذكر ،29-90رقم القانون، الحمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 5
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  الأول خلاصة الفصل

مع عدة مفاهیم من بینها الحكم الراشد والتنمیة  لتشاركیةایتداخل مفهوم الدیمقراطیة      

  الدیمقراطیة المحلیة وغیرها من المفاهیم؛ إذْ تقوم الدیمقراطیة على عدة مبادئ من بینها: 

ددیة السیاسیة حیث تبنى على أسس تعززها المعاییر حقوق الإنسان، المواطنة، التع

التالیة: الشفافیة والمشاركة والمساءلة بحیث تؤسس على آلیات تساهم في تفعیلها یتمثل أهمها 

في المبادرة الشعبیة، الاستفتاء الشعبي، تقدیم العرائض والمیزانیة التشاركیة، وتوصلنا إلي نتیجة 

  التشاركیة وضع یستلزم توفر عدة شروط من ضمنها:مفادها أنّ تحقیق الدیمقراطیة 

  وجود مجتمع مدني یتمتع بحریة الرأي والتعبیر؛ -

  وممثلون منتخبون یراقبون قرارات الحكومة ؛ -

  .بالإضافة إلى وسائل اتصال فعالة -

وكل هذا ضمن إطار قانوني لا تقوم الدیمقراطیة التشاركیة إلا من خلال مشاركة عدة  

القطاع العام، القطاع  فعیلها تتمثل في الحكومة والمواطن، المجتمع المدني،عناصر في ت

  الخاص



  

  

  الفصل الثاني

تطبيقـات الديمقراطية  

  التشاركية على مستوى البلدية
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  تمهید :

من بین الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري للقیام بإدراج تعدیلات على قانون البلدیة 

العمل الجواري للمجالس المنتخبة ، وغیاب الحوار مع المواطنین ممّا أدى إلى نجد ضعف 

تدهور الإطار المعیشي للسكان خصوصا في الأواسط الحضریة في ضل غیاب التنسیق 

  .ات والمدیریات التنفیذیة المحلیةوالتعاون بین المواطنین ومسؤولي البلدی

 

  المبحث الأول

  واطن في تسییر شؤونه على مستوى البلدیةمظاهر مشاركة الم

یعتبر التواصل والاتصال من بین الدعائم  الأساسیة والضروریة لقیاس دور الجماعات 

المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة من خلال مجالسها المنتخبة، وإن كان العكس سیؤدي 

التحدیث والدمقرطة في حتما إلى نتائج عكسیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عملیة 

تسییر الشؤون العمومیة المحلیة عن طریق الدیمقراطیة التشاركیة، لا یتأتیان إلا بانخراط 

المجتمع المدني بفعالیة، لكونه طرفا فاعلا في عملیة التقییم المنشودة اعتبارا لدوره  التواصلي 

  .1ما بین هموم المواطن وبناء السیاسات العمومیة في لواقع المحلي

كما یستلزم مبدأ الشفافیة في التسییر أن یكون المواطنون على علم بكل ما یتعلق بشؤونهم 

المحلیة، ویقصد بمبدأ الشفافیة بالمعنى الاصطلاحي، حریة تدفق المعلومات بأوسع مفاهیمها 

أي توفیر المعلومات والعمل بطریقة منفتحة، تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات 

یة، للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة وفي الزمن المناسب واكتشاف الضرور 

  .2الأخطاء

                                                             
، " الإعلام الجدید و آلیات تحقیق جودة الدیمقراطیة في المجتمعات الانتقالیة : مقاربة في الدیمقراطیة المشاركاتیة "، عبد الكریم هشام 1

  . 138، ص، 2015، مارس 12العدد، مجلة المفكر
 .160، ، صمرجع سابق، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  2
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وعلى هذا الأساس فقد احتل مبدأ الشفافیة مكانة متمیزة في قوانین كل من البلدیة  

والولایة، وورد تجسیده في العدید من المواد، منها التي تنص على علنیة جلسات المجالس 

ة، وتلك التي تنص على حق المواطنین في الاطلاع والحصول على الوثائق الشعبیة المحلی

الإداریة وأخرى تجیز تقدیم المجالس الشعبیة المحلیة عرضا  سنویا عن نشاطها أمام المواطنین 

  .في سبیل تجسید شفافیة الإدارة، ما یعرف بآلیة الإعلام الإداري

  المحلي وتطبیقاتھ المطلب الأول: حق المواطن في الإعلام الإداري

لا یمكن لأي مواطن أن یشارك في تسییر الشؤون العمومیة ما لم یتم إعلامه من طرف 

الإدارة أو استشارته، أو منحه فرصة للتشاور معها، كما أنه هناك عدة مشاریع یود المواطن لو 

  یساهم بإبداء رأیه فیها.

  الفرع الأول: مبدأ عمومیة قرارات البلدیة وتطبیقاتھ: 

 ویتمحور مبدأ عمومیة قرارات البلدیة وتطبیقاته على مبادئ ثلاثة بالغة الأهمیة تتمثل في

  : ما یلي

یعد مبدأ علنیة الجلسات وسیلة : مبدأ علنیة جلسات المجلس الشعبي البلدي –أولا 

مهمة لمشاركة المواطنین في أعمال المجالس الشعبیة المحلیة، وعلى هذا الأساس فقد أحاطه  

شرع الجزائري بضمانات كما قیده بجملة من القیود، فقد تبنى المشرع الجزائري قاعدة علنیة الم

الجلسات في قانوني البلدیة والولایة لتجسدي شفافیة الإدارة التي تعتبر دعامة أساسیة لتحقیق 

 فالمجلس الشعبي البلدي یجتمع في جلسات؛ الدیمقراطیة في سبیل تقریب الإدارة من المواطنین

عمومیة مفتوحة للجمهور، لیتداول المسائل التي تدخل ضمن صلاحیات البلدیة، وهذا ما حدده 

الشعبي البلدي تكون علنیة،  المشرع في نص قانون البلدیة حیث أشار إلى أن جلسات المجلس
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مع مراعاة الأحكام المتعلقة *، 13/105كما تم التأكید على هذا المبدأ في المرسوم التنفیذي رقم

الجلسات المغلقة، وبذلك یمكن لأي مواطن من سكان البلدیة أن یحضر جلسات المجلس ب

الشعبي البلدي ویتابع كل مراحل الاجتماع من عرض الموضوع للنقاش والتحاور إلى الانتهاء 

  بإحالته على التصویت.

، حیث أكد المشرع بصفة صریحة على علنیة 1وینطبق الأمر كذلك في قانون الولایة

الولائي، والهدف من ذلك هو السماح لشریحة من المواطنین من سكان ي ت المجلس الشعبجلسا

الولایة الحضور إلى هذه الجلسات، ومن ثم توسیع الرقابة الشعبیة على أعمال المجلس الشعبي 

  الولائي.

ولتأكید قاعدة علنیة جلسات المجلس، نص المشرع على إعلام المواطنین  بتاریخ الجلسة 

ره ضمانا لعمومیتها لأنه بفضله یمكن للمواطنین أن یحضروا جلسات المجلس، ولكن باعتبا

یقتصر حضورهم على الإصغاء لكل ما یدور في الاجتماع ولا یحق لهم التدخل في النقاش أو 

  المشاركة في عملیة التصویت.

بجدول وفي إطار تأكید قاعدة علنیة الجلسات دائما، فقد ألزم المشرع إعلام المواطنین 

أعمال الجلسات حیث نص في قانون البلدیة على إمكانیة إلصاق مشروع جدول أعمال 

، كما حاول 2الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور

  .3أن یجعل أمر تحضیر الدورة تشاركیا بین الأطراف المسیرة داخل المجلس

                                                             
(جلسات : ،المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي على أن 105 -13رقم  التنفیذي المرسوم، ج.ج.د.ش *

وهي مفتوحة لمواطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولة المختص الشعبي البلدي علنیة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات ، 

 المبرمجة ).
 ). 26/1، ( المادة مرجع سابق ذكره، 12/07قانون الولایة رقم ، ج.ج.د.ش 1
  . )22/1المادة ( ، مرجع سابق ذكره ،11/10رقم  ،قانون البلدیة ،ج.ج.د.ش2
  . ) 20الماة  ( ،مرجع نفسه 3
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، أنه من باب تفعیل مبدأ المشاركة، كان  مار بوضیافعوفي هذا السیاق، یرى الأستاذ 

على المشرع أن یلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بنشر مشروع جدول الأعمال المعد تشاركیا 

ذیة، ویطلع سكان البلدیة علیه، بغرض تمكین خاصة المجتمع المدني من مع الهیئة التنفی

فع من وراء هذا الاقتراح في أن الجمعیات إضافة نقطة معینة في جدول الأعمال، ویكمن الدا

المحلیة كثیرا ما وجهت لها أصابع الاتهام بأن نشاطاتها موسمیة ولا تظهر إلا نادرا وبالتالي 

وحتى نحفزها على النشاط والعمل؟، وحتى نفسح أمامها سبل المشاركة في تسییر الشأن 

جدول الأعمال ضمن دائرة المجلس المحلي، ولو كقوة اقتراح، كان من المفروض إلا یتم وضع 

  1المغلقة، وإنما یتم وضعه بمساهمة من المجتمع المدني.

، إلا 2على علنیة الجلسات 10-11وعلى الرغم من أن المشرع نص في قانون البلدیة رقم

انه لم یؤكد على هذه الضمانة، لكونه اكتفى بالنص على نشر الإعلان المتضمن لتاریخ 

یة أو الولایة ولم ینص على استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في ذلك، الجلسة في مقر البلد

وبالمقابل أشار المشرع في قانون الولایة إلى إلصاق جدول أعمال دورة المجلس الشعبي الولائي 

عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور واستخدام الوسائل 

  .2الالكترونیة

المشرع قد حاول في سبیل تكریس مبدأ علنیة جلسات المجالس الشعبیة المحلیة وإذا كان 

النص على بعض الضمانات التي تعزز من تفعیل هذا المبدأ، إلا انه بالمقابل أورد علیه 

استثناءین، الأول هو عقد المجلس لجلسة مغلقة، والثاني هو صلاحیة رئیس الجلسة في إدارة 

  وتنظیم الجلسة.

                                                             
  . 190 ،ص ، مرجع سبق ذكره،  قانون البلدیة شرحعمار بوضیاف ، 1
  . )1-26المادة (  ، مرجع سابق ،المعدل والمتمم ،10-11رقم  ،قانون البلدیة ،ج.ج.د.ش 2
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للاستثناء الأول، فقد نص كل من قانون البلدیة وقانون الولایة على حالتین یتم بالنسبة 

فیهما عقد جلسة مغلقة هما: دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین، ودراسة المسائل المرتبطة 

  .1بالحفاظ على النظام العام

نظیم الجلسة أما بالنسبة للاستثناء الثاني، المتعلق بصلاحیات رئیس الجلسة في إدارة وت

 27أن توكل مهمة ضبط نظام الجلسات إلى رئیسها، وهذا ما نصت علیه المادة  فمن المنطقي

من أن ( ضبط الجلسة منوط برئیسها، ویمكنه طرد أي شخص غیر  11/10من قانون البلدیة 

من  27منتخب بالمجلس یخل بحسن سیر الجلسة بعد إنذاره )، وبصیاغة مقاربة نصت المادة 

على: ( یتولى رئیس الجلسة ضبط المناقشات، ویمكنه طرد أي شخص  12/07الولایة  قانون

  غیر عضو بالمجلس یخل بحسن سیر هذه المناقشات بعد إنذاره )

المتضمن النظام الداخلي النموذجي  13/105كما أشار المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

لصمت طیلة مدة الجلسة والمحافظة على للمجلس الشعبي البلدي، إلى أن المواطنین ملزمون با

  احترام النظام العام للجلسات.

یتضح من هذه المواد، بأن رئیس الجلسة یملك صلاحیات تمكنه من الحفاظ على السیر 

الحسن للجلسة، فله حق طرد أي شخص غیر عضو في المجلس من قاعة المداولات بعد 

یرا، لأنه قد یؤدي إلى سلب المواطن حقه في إجراء خط –أي الطرد  -انذره، ویعد هذا الإجراء 

حضور مداولات المجالس المنتخبة، ذلك أن التعسف في استعمال هذه السلطة قد یتسبب في 

  .التضییق على الحق في الإعلام

المحلیة  ثانیا: حق المواطنین في الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبیة

تصرف  یجب أن توضع تحت الجمهور في الحیاة المحلیة، لضمان مشاركةوالقرارات البلدیة: 

المواطن سلسلة من الوثائق والمعلومات، ولا یجب أن یفهم من كلمة جمهور هنا الأشخاص 
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المكلفین أو القاطنین بالبلدیة فقط، وإنما یدخل في هذا المعنى كل الأشخاص الطبیعیة 

  1والجمعیات والشركات أو أي إدارة أخرى.

ولهذا فإن المشرع، منح للمواطنین الحق في الحصول على المعلومات التي تخص نشاط 

المجالس المحلیة المنتخبة، وتشمل هذه المعلومات في اطلاع المواطن على مداولات المجالس 

  الشعبیة البلدیة الولائیة ، وكذا اطلاعه على القرارات البلدیة.

كانیة كل شخص الاطلاع على مستخرجات فقد نص المشرع في قانون البلدیة على إم

مداولات المجلس الشعبي البلدي، وكذا القرارات البلدیة، كما یمكن لكل من له مصلحة 

  2بالحصول على نسخة من هذه المداولات والقرارات.

ونفس الأمر ورد في قانون الولایة، الذي یؤكد بصفة صریحة على أنه یحق لكل شخص 

المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن له مصلحة أن یطلع في عین 

  یحصل على نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته.

وبالنسبة لتعلیق محضر المداولات، فقد نص كلا القانونین على أن یتم في المكان 

ة المخصص لإعلام المواطنین في مقرات المجالس الشعبیة البلدیة الولائیة، خلال الأیام الثمانی

  التي تلي انعقاد الجلسة.

ففي سبیل حصول المواطن على المعلومات والاطلاع علیها للحد من تعسف الإدارة نجد 

أن المشرع أعطى إمكانیة لكل شخص ذي مصلحة أن یتحصل على نسخة من محاضر 

  المداولات

تكون على نفقته، وهي إن كانت لا تؤدي إلى المشاركة بصورة مباشرة إلا أنها تسمح 

  لمواطنین بالاطلاع على كل ما یهمهم.ل
                                                             

 ).14، (المادة مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة ،10-11رقم  القانون، ج.ج.د.ش 1
  .79، ص1998الجزائر ، حسن سریاك ،المهام التقلیدیة للجماعات المحلیة، موفم للنشر،2

 ). 14، المتعلق بالبلدیة ،مرجع سابق، (  المادة 10 -11رقم  القانون، ج.ج.د.ش 3
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بالإضافة للحق الاطلاع على المداولات، خول المشرع للمواطن الحق في الاطلاع على 

القرارات البلدیة حیث تضم مجالا أوسع من المداولات باعتبارها قد تصدر عن رئیس المجلس 

اء ممارسته لصلاحیاته الشعبي البلدي تنفیذا للمداولات في حد ذاتها، كما قد تصدر عنه أثن

 جماعیة أو كممثل للبلدیة أو كممثل للدولة، ویستوي في ذلك أن تكون هذه القرارات فردیة أو

  .2020و  2016إضافة التعدیل الدستوري   ،ذات طابع تنظیمي

المتضمن تنظیم العلاقات بین الإدارة  131-88وفي هذا الإطار، نص المرسوم رقم 

ع المواطنین على الوثائق والمعلومات الإداریة، مع مراعاة أحكام والمواطن على إمكانیة اطلا

  التنظیم المعمول به  في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي یحمیها السر المهني.

ومن أجل تجاوز النقائص التي اعترت تطبیق هذا المرسوم، بادرت وزارة الداخلیة 

، 30/06/2016المؤرخ في 190-16نفیذي رقم والجماعات المحلیة إلى إقرار المرسوم الت

، 1المحدد لكیفیات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة

وهي إجراءات جدیدة أقرتها الحكومة لإصلاح المرفق العام وتفعیل عملیات التسییر المحلي 

على ضرورة إشراك المواطن في التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وینص المرسوم كذلك 

تسییر الشؤون العمومیة، كما یلزم المجلس الشعبي البلدي بتسهیل إعلام المواطنین حول تسییر 

الشؤون المحلیة وتطویر كل الدعائم الرقمیة الملائمة، قصد ضمان نشر وتبلیغ القرارات البلدیة 

سائل المرتبطة بالحفاظ على النظام باستثناء القرارات والوثائق المتعلقة بحالات التأدیب والم

  العام.

وبالتالي یمكن القول أن القاعدة العامة تتمثل في أن حق المواطن في الحصول والاطلاع 

  على الوثائق الإداریة هي الأصل وتمسك الإدارة بالسر الإداري هو الاستثناء.
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في إطار : نینثالثا: تقدیم المجالس الشعبیة المحلیة سنویا عن نشاطھا أمام المواط

إعلام المواطنین بما یدور في البلدیة أو الولائیة، وفي سبیل ممارسة رقابة شعبیة على أداء 

المجالس الشعبیة المحلیة، نص المشرع على صورة أخرى لتجسید آلیة الإعلام الإداري تتمثل 

  لولایة.في تقدیم المجالس الشعبیة المحلیة لتقریر سنوي حول الوضعیة العامة للبلدیة وا

على إمكانیة تقدیم عرض سنوي لنشاطات  11/10فقد نص المشرع في قانون البلدیة رقم 

، لإجراء  12/101المجلس الشعبي البلدي أمام المواطنین، في حین لم یتطرق قانون الولایة رقم 

ة تقدیم المجلس الشعبي الولائي عرضا سنویا عن نشاطاته أمام المواطنین، بل اكتفى فقط بالشار 

  .2إلى أن الوالي یقدم بیانا سنویا حول نشاط الولایة أمام المجلس الشعبي الولائي

 وما یمكن ملاحظته هنا، هو انه أن هذه المبادرة ایجابیة وجدیدة، حیث لم ینص علیها

الشعبي  ، إلا أن المشرع قد جعلها اختیاریة للمجلس90/01سابقا في قانون البلدیة الملغى رقم 

  أن یقوم باطلاع المواطنین بالنشاطات السنویة أو لا یقوم بذلك. البلدي، فإما

ا سبق ذكره، یمكن القول أن العلاقات بین الحق في الإعلام وبین مشاركة المواطنین ممّ 

في تسیر الشأن العام، یكون عن طریق إرساء مبادئ الشفافیة والانفتاح، بمعنى الانتقال من 

  احا وإدماجا، تعكس روح الدیمقراطیة التشاركیة.إدارة مغلقة إلى إدارة أكثر انفت

وفي هذا السیاق، یستوجب تقریر أفضل السبل في إتاحة هذه المعلومات للمواطنین 

ولمنظمات المجتمع المدني، وتسهیل وصولهم إلیهم، إذ تلعب في ذلك وسائل الإعلام لاسیما 

مواطنین بالمعلومات، حیث أنها الصحافة، والإذاعة وكذا الانترنت، دورا أساسیا في تزوید ال

تقوم بتمكین المجتمعات المحلیة من الاطلاع على كل ما یدور على مستوى البلدیة أوالولایة، 

  یستوجب منا الإشارة إلى المناطق الریفیة والنائیة المعزولة، من خلال طرح السؤالین التالیین:

                                                             
  ). 3 -11المادة )، (.11/3المادة ،  (المتعلق بالبلدیة، مرجع سبق ذكره 11/10رقم القانون ،  ج.ج.د.ش 1

  ).109المادة ( المتعلق بالولایة ،مرجع سابق،  07-12رقم  القانون، ج.ج.د.ش 2 
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ل الإذاعات المحلیة وتوفیر هل توجد أنظمة لتقدیم المعلومات في هذه المناطق، من خلا

نقاط اتصال محلیة بالانترنت؟ وهل یذهب المسؤولون العمومیون إلى المناطق الریفیة والنائیة 

  للإجابة عن انشغالات المواطنین وإشراكهم في المناقشات؟

إن المشرع الجزائري، وان كان قد كرس بعض الآلیات الإجرائیة لتجسید الدیمقراطیة 

انین الجماعات الإقلیمیة ولاسیما قانون البلدیة، إلا أن الملاحظ هو أنه قد جعل التشاركیة في قو 

منها أحكام غیر ملزمة من خلال تكراره لمصطلح ( یمكن )، لكن هذا لا یعني أن لمتخذي 

القرار  ( رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي )، صلاحیات واسعة، لأن أحكام هذین 

مة وبالمقابل نجد أن المشرع قد أدرج جملة من الآلیات الإجرائیة على القانونین هي أحكام عا

سبیل الإلزام كالإعلام الإداري والاستشارة والتشاور والتحقیق العمومي بموجب قوانین خاصة، 

ویظهر ذلك في إطار أحكام كل من قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم 

  1على وجه الخصوص. 90/29عمیر رقم ، وقانون التهیئة والت03/10

  اللجان البلدیة ) –الفرع الثاني: الاستشارة العمومیة وكیفیاتھا ( التحقیق العمومي 

أشار المشرع الجزائري إلى إجراءات الاستشارة العمومیة في قوانین البلدیة والولایة وفي 

س الشعبیة المحلیة، كما بعض القوانین الخاصة كآلیة لمشاركة المواطنین في سیر عمل المجال

 11تتخذ هذه الاستشارة في شكل إجراء تحقیق عمومي واللجان البلدیة، حیث نص في المادة 

على استشارة المجلس الشعبي البلدي للمواطنین فیكل ما  10-11من قانون البلدیة  2فقرة 

بیر لإعلام المواطنین یتعلق بمشاریع التهیئة والتنمیة بمختلف أنواعها وإلزامه باتخاذ جمیع التدا

  واستعمال الوسائل الإعلامیة المتاحة.

  

  

                                                             
،مؤرخ 43ج ر ج ز عدد، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،2003جویلیة  19،مؤرخ في 10-03 القانون.، ج.ج.د.ش 1

  .2003جویلیة  20في 
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  أولا : التحقیـق العمومي

یعد التحقیق العمومي آلیة لتجسید استشارة المجالس المحلیة للمواطنین على المستوى 

المحلي حیث أنه بمجرد فتح تحقیق عمومي یمكن لأي مواطن سواء كان شخص طبیعي 

التحقیق بصفة مباشرة أوغیر مباشرة أن یقدم ملاحظاته الكتابیة أو أومعنوي كجمعیة مدنیة یهمه 

  .1الشفهیة في السجل الموضوع خصیصا لذلك

  والملاحظ أن المشرع قد أورد هذه المادة تحت الباب الثالث بعنوان ( مشاركة المواطنین في 

لتالي فقد اعتبر تسییر شؤون البلدیة ) الذي لم یرد له مثیل في قوانین البلدیة السابقة، وبا

  المشرع الاستشارة آلیة لمشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة.

من قانون  13كما نجد أن المشرع قد أشار أیضا إلى نوع أخر من الاستشارة في المادة 

، على أنه: " یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون 10-11البلدیة 

فة استشاریة بكل شخصیة محلیة وكل خبیر و/أو كلم ممثل محلیة البلدیة أن یستعین بص

معتمدة قانونا اللذین من شأنهم تقدیم أي مساهمة مفیدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم 

  مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطاتهم ".

، على إمكانیة استعانة اللجان بأي 07-12وقد تناول كذلك المشرع في قانون الولایة رقم 

  أنه تقدیم معلومات مهمة ومفیدة لأشغال المجلس.شخص من ش

 

  یتكون المجلس الشعبي البلدي من نوعین من اللجان :ثانیا: اللجان البلدیة : 

  لجان دائمة. -

  لجان خاصة. -

                                                             

 . 155، ص، مرجع سابق بوشامي نجلاء، 2
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تعرف اللجان الدائمة بأنها تلك اللجان التي تتكون مباشرة عندما یبدأ / اللجان الدائمة: 1

بانتهائه، یمكن أن تتفرع هذه اللجان فرعیة من أجل دراسة حالة المجلس الشعبي مهامه وتنتهي 

، وهذه اللجان یجب 1معینة بشرط أن تكون هذه الحالة مدرجة ضمن اختصاصات اللجنة الأم

أن تكون موجودة بالضرورة على مستوى كالمجلس بلدي أي أن وجودها إجباري، وتحضي هذه 

مالیة، التهیئة العمرانیة والتعمیر، الشؤون اللجان بمجموعة من التخصصات: كالإدارة وال

  الاجتماعیة والثقافیة.

  اللجان الدائمة بعدما یتم المصادقة علیها من قبل أغلبیة أعضاء المجلس الشعبي  أتنش

البلدي بناءا على اقتراح رئیس المجلس الشعبي البلدي، والهدف من هذا ضمان شفافیة تأسیسها 

دي وتعمیم آلیة المشاركة بین أعضائه من خلال الاجتماعات التي واستقرار المجلس الشعبي البل

  .2یقومون بها، وإعطاء الآراء وطرح الأفكار المختلفة من اجل الوصول إلى نتیجة في الأخیر

،كانت اللجنة وحدها من تقوم بإعداد النظام الداخلي 1990في ظل قانون البلدیة القدیم  

بقیت اللجنة تقوم  11/10، أما في ظل القانون 3بنفسها الخاص بها ثم تقوم بالمصادقة علیه

بإعداد نظامها الداخلي وانتقلت مسالة المصادقة علیه لتكون من طرف المجلس الشعبي 

، كما نص هذا القانون على أن للمجلس الشعبي البلدي اختیار مجموعة من الأشخاص 4البلدي

  التي تختص ببعض المجالات من بینها:من بین أعضائه لیكونوا ضمن أعضاء اللجنة الدائمة 

  الاقتصاد والمالیة والاستثمار. -

  الصحة والنظافة وحمایة البیئة. -

                                                             
، ( مذكرة مقدمة لنیل شهادة  و التطبیق المبدأیمقراطیة ،اداة الد08-90المجلس الشعبي البلدي في ضل قانون البلدیة ، نجلاء بوشامي 1

  .102،ص، 2007-2006الماجستیر في القانون العام )، جامعة الإخوة منتوري ،قسنطینة ، الجزائر 
 .195،ص، 2012، جسور النشر والتوزیع، الجزائر،الأولى، الطبعة  شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف ، 2
  ). 25، (المادة مرجع سابق، 08-90رقم ةقانون البلدی.، ج.ج.د.ش 3
  ).02/32، (المادة مرجع سابق ،10-11رقم قانون البلدیة.، ج.ج.د.ش 4
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  تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة. -

  الري والفلاحة والصید البحري. -

  .1الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب -

، وحتى وان كان قد 90/08فإن القانون السابق للبلدیة رقم  على عكس القانون الجدید

نص على اختصاصات اللجنة الدائمة، إلا أنها جاءت ضیقة المجالات مقارنة بالقانون الجدید 

  من هذا القانون حصرها في التالي: 24فنصت المادة 

  الاقتصاد والمالیة. -

  التهیئة العمرانیة والتعمیر. -

  والثقافیة.الشؤون الاجتماعیة  -

تسمى هذه اللجان في فرنسا باللجان المؤقتة لأنها تنشأ من أجل / اللجان الخاصة: 2 

مهمة معینة وتنتهي بانتهائها وتعالج في الغالب موضوعات صعبة تعالجها البلدیة، لتقدم تقریرا 

  مفصلا عنها للمجلس الشعبي البلدي.

سا كلها مؤقتة ولا وجود للجان وعلى عكس الحال في الجزائر نجد أن اللجان في فرن

  الدائمة فیها لأنها تعتبرها غیر ضروریة لسببین:

أن البلدیة لا تواجه مشاكل دوریة تفرض علیها تشكیل لجان دائمة فالصعوبات التي  -

تتعرض إلیها تكون في الغالب عارضة وأن مثل هذه اللجان قد تشكل عبء مالیا یثقل كاهلها 

  اللجان المؤقتة في فرنسا لسببین:من حیث المصاریف وتنشأ 

  للحلول في محل المجلس بسبب شغوره. -

                                                             
  ).01/31مرجع سابق، (المادة  ،10-11رقم قانون البلدیة .، ج.ج.د.ش 1

  .198، ص، 2001ولى دار النشروالتوزیع،الاردن،لمحلیة : دراسة مقارنة،الطبعة الأ الإدارة ا عبد الرزاق الشیخلي،-3
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  3معالجة قضیة معینة بطلب من المجلس الشعبي البلدي -

تعتبر اللجان التي تنشئها المجالس البلدیة آلیة  إشراك المواطنین في اللجان البلدیة: - 3

ل إشراك المواطنین العادیین في مناسبة وملائمة لتطبیق مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة من خلا

، فبالنسبة لعضویة هاته اللجان، الأصل فیها انتماء أعضائها إلى المجلس 1تسییر شؤون البلدیة

الشعبي البلدي، لكن كاستثناء ولتشعب المجالات ونقص الخبرات وعدم تخصص أعضاء 

ئر إلى إمكانیة البلدیة في جمیع المجالات، خصت جل قوانین البلدیة المتعاقبة في الجزا

وضرورة إشراك المواطنین، ممن یتمتعون بالخبرات والكفاءة في هذه اللجان بما یتناسب مع 

متطلبات المهام والحاجة لهؤلاء الأشخاص بما یضمن المشاركة الشعبیة الواسعة في تسییر 

، قد 67/24وفي هذا الصدد وبالرجوع لقوانین البلدیة السابقة، نجد القانون رقم  2شؤون البلدیة

حدد فئة خاصة من الأشخاص الذین یمكن لهم المشاركة في الأعمال التي تقوم بها اللجان 

منه على أنه :"یجوز أن یدعى للمشاركة في أشغال  12البلدي، وهو ما نصت علیه المادة 

  اللجان بصورة استشاریة ".

طاهم في دائرة الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومیة الذین یمارسون نش -

  اختصاص البلدیة، والذین یمكن استشارتهم نظرا لاختصاصاتهم.

سكان البلدیة الذین یمكن لهم أن یساهموا بالمعلومات المفیدة نظرا لمهنتهم ونشاطهم  -

  ولأي ظرف أخر).

  ، وبخلاف سابقه، لم یحدد الفئات التي یمكن 90/08أما بالنسبة لقانون البلدیة 

                                                             
  .105،ص، بوشامي نجلاء،مرجع سابق- 1
  ).21ملغى .( المادة  1990،سنة  15ج ر، عدد،یتعلق بالبلدیة ،1990أفریل  07مؤرخ في  90/08رقم  البلدیة قانون، ج.ج.د.ش 2 

 ). 36/02المادة مرجع سابق ، ( ، 11/10 قانون البلدیة، ج.ج.د.ش 3 
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ن البلدیة، حیث ترك المجال مفتوحا وأقر بأن أي شخص قد یفید بحكم إشراكها في اللجا

  . 1 اختصاصه في مجال معین هذه اللجان یمكن إشراكه ضمنها للاستفادة من أرائه وخبرته

، قد أقر بأن اجتماعات اللجان تكون بأمر من 11/10وبخصوص القانون الحالي لبلدیة 

،كما نص على أنه أثناء الاستشارة 28 ي البلديرئیس اللجنة مع إعلام رئیس المجلس الشعب

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي استدعاء خبراء ومختصین أوأي شخص أخر یمكنه إعطاء 

  الإضافة داخل اللجنة بشرط الاستفادة الفعلیة منه.

وبهذا یكون المشرع الجزائري من خلال قوانین البلدیة السابقة والحالیة قد ضمن حق 

واطنین تفعیلا وتجسیدا الدیمقراطیة التشاركیة، ومع ذلك تبقى مدى فاعلیة هذه إشراك الم

المشاركة رهینة الطابع الاستشاري لها، حیث ترجع كلمة الفصل دائما إلى رئیس المجلس 

الشعبي البلدي، كما أن عدم إقرار المشرع للمواطنین المشاركین في اللجان البلدیة بصفة 

  تشاري وغیر الإلزامي لأرائهم ویجردهم من الحق في التصویت.عضویة یعزز الطابع الاس

  المطلب الثاني: دور المجتمع المدني في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة 

تقوم المقاربة التشاركیة على أساس خلق دینامیكیة تفاعلیة بین الدولة والمجتمع، قصد 

طریق الانفتاح على الأطراف الفاعلة فیه إیجاد بدائل وحلول ملائمة لانشغالات الجمهور عن 

لا سیما الجمعیات نظرا لكونها التشكیل الأهم في المجتمع المدني ولمكانتها الأساسیة ودورها 

  المحوري في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة.

یعرف المجتمع المدني على أنه مجموعة من التنظیمات الطوعیة الحرة التي تملأ المجال  

ممارسة أنشطة إنسانیة متنوعة،  ق مصالح أعضائها، وتقدیم خدمات للمواطنین أوالعام لتحقی

ویقصد به ذلك الحیز  2وتلتزم في وجودها ونشاطها بقیم ومبادئ التضامن والتراضي والمشاركة

                                                             
   

"،عدد خاص حول الأدوار الدستوریة للمجتمع المدني بالمغرب، 2011ر المجتمع المدني في ضوء دستور،" مكانة و دو احمد حضراني 2

  . 21، ص،03،2015عدد، مجلة العلوم القانونیة
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الموجود في مسار تنظیم المجتمع وتأطیره بالإضافة إلى الدولة والأحزاب السیاسیة والنقابات، 

یج الاجتماعي والفعالیات الجمعویة والهیئات المدنیة التي تعمل إلى جنب بحیث یشكل النس

، وینطبع المجتمع المدني بمجموعة  من الخصائص 1السلطات العمومیة والمجالس المنتخبة

كالاستقلالیة وعدم السعي للوصول إلى السلطة والتنظیم التلقائي وروح المبادرة الفردیة 

  .2لتشاركي والتضامنيوالجماعیة والعمل التطوعي وا

 
 

  الفرع الأول: الحركة الجمعویة فاعل رئیس في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة

تقوم المقاربة التشاركیة على أساس خلق دینامیكیة تفاعلیة بین الدولة والمجتمع، قصد 

ة فیه، إیجاد بدائل وحلول ملائمة لانشغالات الجمهور عن طریق الانفتاح على الأطراف الفاعل

لا سیما الجمعیات نظرا لكونها التشكیل الأهم في المجتمع المدني، ولمكانتها الأساسیة و دورها 

  المحوري في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة.

  تعریف الجمعیات ومكانتھا في تركیبة المجتمع المدني: -أولا

ساسي المجسد تعد الجمعیات أهم مكونات المجتمع المدني، وأبرز معالمه والفاعل الأ 

لنشاطاته، كونه الفضاء الخاص الذي تنشط خلاه،  كما تعد شریكا أساسیا للأجهزة الحكومیة، 

  ، ولذلك نقوم 3بل مساهما رئیسا في تنفیذ الكثیر من السیاسات والبرامج التنمویة

  فیما یلي بتحدید تعریف الجمعیات بع تبیان مفهوم المجتمع المدني.

تظهر رغبة  معویة في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة:دور الحركة الج -ثانیا

المشرع من خلال تقنینه نظام الجمعیات المدنیة في التأكید على دور الأخیرة في قیادة فعالیات 
                                                             

، " المجتمع المدني والدیمقراطیة التشاركیة، الأدوار الدستوریة للمجتمع المدني بالمغرب "، عدد خاص حول الأدوار  سلیمان التریجني 1

  .163، ص، 2015، 03عدد، مجلة العلوم القانونیةالدستوریة للمجتمع المدني بالمغرب ، 
  .22،ص، المرجع السابق، احمد حضراني 2
الدیمقراطیة دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة في التنمیة المستدامة :مدخل الإدارة المحلیة، بوحنیة قوي، غزیز محمد الطاهر،  3

  . 202، ص، 2018، عمان : دار الحامد للنشر والتوزیع،، الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیةالتشاركیة في ظل 

.  
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المجتمع المدني، باعتبارها فاعلا أساسیا في هیكلة مكوناته وتأطیر شرائحه المختلفة وتأهیل 

في ممارسة الدیمقراطیة الشعبیة، نظرا للقیمة الایجابیة لهذه  الجمهور لیكون شریكا اساسیا

الجمعیات كونها تشكل دعامة صلبة لتجذیر الوعي المدني والاهتمام بالشأن العام لاسیما على 

الصعید المحلي، وإذكاء الحس الوطني وتنمیة روح الانتماء لدى الساكنة، وذلك في إطار تبني 

شاركة كافة مكونات المجتمع المدني في تدبیر الشؤون المحلیة نمط جدید للدیمقراطیة یتیح م

وفق ما یطلق علیه بالدیمقراطیة التشاركیة، التي تعد شكل من أشكال المعاصرة بالتدبیر الشأن 

العام، وذلك من خلال آلیة عمل تضمن تنسیق نشاط كلا من السلطة العام من جهة وقوى 

  لجمعیات من جهة أخرى.المجتمع المدني من جهة وفي مقدمتها ا

من  17ولتدعیم المقاربة التشاركیة المذكورة نجد المشرع قد نص في مضمون المادة 

تكتسب الجمعیة الشخصیة القانونیة بمجرد " المتعلق بالجمعیات على أن: 12/06قانون 

تأسیسها، وهي مؤهلة للتصرف لدى الإدارات العمومیة والقیام بكل نشاط شراكة لدى السلطات 

  ". العمومیة متعلق بهدف إنشائها

ومن جهة أخرى نجده قد أشار إلى واجب السلطات المحلیة في تشجیع الجمهور على 

في الفصل الخاص  1المتعلق بالبلدیة 10-11المشاركة الدیمقراطیة وذلك من خلال قانون 

ة في إیجاد بمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة، على دور المجالس المنتخبة المحلی

أطر قانونیة مناسبة لحث المواطنین على الانخراط في المبادرات الرامیة لتسویة شؤونهم 

المحلیة، في إشارة الجمعیات أو الاتحادات المدنیة باعتبارها الفضاء الأمثل لتأطیر الجمهور 

  والتعبیر عن انشغالاته كونها ترمي لتحقیق الصالح العام كما ینص علیه القانون.

العمل الجمعوي مكانة أكیدة في تدبر الشؤون المحلیة وتسهیل إشراك المواطنین في تل یح

علمیة التنمیة المحلیة وتدبیر شؤونهم العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات لكونها أداة الربط بین 

انشغالاتهم، ذلك أن الانفراد بالقرار وتهمیش الجمعیات لا یعكس المشاركة الجماهیریة كون 

                                                             
  .2011یولیو03مؤرخ في ، 37ج ر،عددیتعلق بالبلدیة،  ،2011یونیو  22المؤرخ في 11/10رقم قانون.، ج.ج.د.ش 1
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لأخیرة تقتضي التواصل المستمر بین المجالس التمثیلیة ومختلف فعالیات المجتمع المدني ا

لتلافي انفصال أعضاء الهیئة المنتخبة عن المواطنین لذلك تساهم مشاركة الجمعیات في 

تحقیق الرقابة الشعبیة وفي تصحیح مسار المجالس المنتخبة وتحدید أولویات التنمیة وتوجیه 

  1انشغالات الجمهور الأساسیة المشتركة لتحقیق المنفعة العامة.عنایتها نحو 

  الفرع الثاني: المجال البیئي والعمراني فضاء خصب للفعل التشاركي المحلي

مشاركة المواطن في مجال حمایة البیئة فقط، إنما امتدت لتشمل بذلك  لم تقتصر  

حاول سرد إجراءات تمكین مجالات أخرى خاصة منها مجال التعمیر، وعلى هذا الأساس سن

  المواطن في المشاركة في هذا المجال، والذي یتضح جلیا في إطار مخططات التهیئة والتعمیر.

  : دور المواطن والحركة الجمعویة في إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر -أولا

تي تعد نظرا لاعتبار هذه المخططات مخططات محلیة یعد على مستوى إقلیم البلدیات ال

عبارة عن جماعات قاعدیة، وكونها أقرب من المواطن، فإن هذا الأخیر في دوره في المساهمة 

في اتخاذ القرارات التي من شانها أن تؤثر على حیاته، یسعى هو الأخر للمشاركة في البناء 

الدیمقراطي لمخططات التهیئة والتعمیر وذلك عن طریق التشاور والاستشارة حول إعدادها 

یجب  ، التي تنص على:"90/29من القانون  15لمصادقة علیها، طبقا لأحكام المادة وا

استشارة الجمعیات المحلة للمستعملین والغرف التجاریة والفلاحة والمنظمات المهنیة أثناء إعداد 

  2."المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

، المتعلق 90/29تهیئة والتعمیر في القانون عرف المشرع الجزائري المخطط التوجیهي لل

بالتهیئة والتعمیر بأنه :"أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة 

                                                             
 "،قاربة التشاركیة في الجزائر بین عوائق الممارسة و رهانات التفعیلعن دور الحركة الجمعویة في تكریس الم"  ،أوكیل محمد أمین 1

 .103، ص ،2018-08-03تاریخ النشر  جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
  ). 15، ( المادة مرجع سبق ذكره، 90/29رقم  القانون.، ج.ج.د.ش 2
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للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات 

  1 ".لأراضيالتنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل ا

ونستكشف من هذا التعریف أن المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو عبارة عن رؤیة او 

تصور معین من أجل وضع خطة لإدراة واستغلال المساحات والمجالات العقاریة الموجودة 

على مستوى المناطق الحضریة بشكل عقلاني ومنطقي في إطار تحقیق مشاریع السیاسة 

 تالي یهدف إلى تحدید المناطق التي یمكن تعمیرها وفقا لمقتضى النسیج العمرانيالعمرانیة وبال

والمناطق الواجب حمایتها،كالأراضي الفلاحیة والأراضي الغابیة وحمایة البیئة والموارد 

  2الطبیعیة.

مخطط شغل  دور المواطن والحركة الجمعویة في إعداد مخطط شغل الأراضي: -ثانیا

یفه بأنه ذلك المخطط الذي یحدد بأدق التفاصیل وفي إطار توجیهات الأراضي فیمكن تعر 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر قوام استخدام الأراضي والبناء علیها وفقا للتوجیهات المحددة 

  والمنظمة بموجب المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر.

ر المخططات المحلیة یظهر هذا المخطط على المستوى المحلي باعتباره یدخل في إطا

للتهیئة والتعمیر التي یلجأ إلیها المشرع من أجل التخطیط بتوجیهات التعمیر المرسومة في 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، هو المحدد لقواعد استخدام الأراضي والبناء علیها، كما 

  تخصیصه. یعتبر بمثابة الوسیلة القانونیة لضبط استعمال الأرض وذلك عن طریق بیان

  

 

  المبحث الثاني

  جھود الدولة في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة البلدیة وتقییم تطبیقاتھا 

                                                             
 ).16، (المادةالمرجع السابق، 90/29رقم  لقانون.، ج.ج.د.ش 1
، 1عدد ، مجلة البحوث والدراسات العلمیةمجاجي،"أدوات التهیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري "، منصور  2

 .87، ص، 2007الجزائر، 
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 رئجاء إطلاق برنامج كابدال في إطار الإصلاحات المؤسساتیة الكبرى التي باشرتها الجزا

، حیث مؤخرا وذلك تفعیلا ودعما لآلیات الدیمقراطیة التشاركیة وتجسیدها على المستوى المحلي

 بادرت الحكومة الجزائریة بمشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ویرمي إلى إشراك المواطنین،

)PNUD الأمم المتحدة للتنمیة والمجتمع المدني في التسییر البلدي ومسار التنمیة المحلیة (

ات ، أوبرنامج دعم قدر )CAP DEL( اسم كابدالوالمستدامة والمندمجة، أطلق علیه اختصارا 

وما  سنتناول ماهیة هذا المشروع وما هو نطاقه؟ ذا الإطارالفاعلین في التنمیة المحلیة، وفي ه

  هي أهدافه وخطوات تطبیقه.

  المطلب الأول: برنامج كابدال آلیة لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة في البلدیة 

  الفرع الأول: الإطار المفاھیمي والتنظیمي لبرنامج كابدال 

هو برنامج تشرف علیه وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  ریف ببرنامج كابدال:التع -أولا

 320بـ:  ) ملیون یورو، تساهم الحكومة الجزائریة11والتهیئة العمرانیة، بتموین یقدر بحوالي (  

 000یورو، وبرنامج الأمم المتحدة بـ:  7 700 000یورو، والاتحاد الأوروبي بـ:  2 839

  لشراكة السند التقني الذي یتلخص في جلب الخبرة والتسییر المشاریع بحیث:تمثل ا،  1901

تقوم وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة باسم الحكومة الجزائریة   -

بتنفیذ الإصلاحات الكبرى للجماعات المحلیة من حیث الحكامة والتنمیة الاقتصادیة 

  المحلیة.

الخارجیة إلى المشروع كشریك لإفادة الجزائر وجماعاتها  تنضم وزارة الشؤون -

الإقلیمي من تجارب ناجحة عبر العالم في مجال التنمیة المحلیة التشاوریة من أجل بناء 

  نموذج جزائري فعلا، ومن ثم الترویج له دولیا.

                                                             

                                                                             .                            1دیمقراطیة تشاركیة و التنمیة محتیة ، ص ،  كابدال، مطویة حول برنامج  برنامج الأمم المتحدة 1

  . 11/03/2018، بطاقة تعریفیة بمشروع كابدال ، (ب.ص)، متوفر بالتاریخ  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة 2
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یساهم الاتحاد الأوروبي بتجربته ودعمه المالي بصفته مرقیا للتنمیة الإقلیمیة  -

  داة للحكامة الراشدة وكذا بتجارب أقالیم دوله الأعضاء في تنفیذ السیاسات الإقلیمیة.كأ

ویساهم برنامج الأمم المتحدة للتنمیة بخبرة عقود في دعم التنمیة المحلیة عبر  -

  .1جمیع أنحاء العالم وكذا في تنفیذ السیاسات العمومیة في الجزائر

ملحیة ) یسعى برنامج كابدال إلى دعم  وتحت شعار ( دیمقراطیة تشاركیة وتنمیة

  الفاعلین المحلیین المكونین من الأصناف التالیة:

  الفاعلون الأساسیون: وهم المنتخبون والإدارة الملحیة.. - 

المجتمع المدني: وهم جمعیات المجتمع المدني وسائر المواطنین غیر المهیكلین  -

  داخل الجمعیات.

  فیة والمتعاملون الاقتصادیون المحلیون.كل التنظیمات المهنیة والحر  -

والمغزى من برنامج كابدال هو دمج هؤلاء الفاعلین المحلیین في ادارة التنمیة  

المحلیة المستدامة على المستوى البلدي وهذا من اجل الدعم الاقتصادي للجماعات 

  . 2المحلیة

كابدال أربع سنوات حیث  امتد النطاق الزمني لبرنامج :نطاق ومجال برنامج كابدال -ثانیا

، خلال ورشة انطلاق مشروع دعم قدرات الفاعلین في 2017جانفي  17انطلق فعلیا بتاریخ 

وهو  2020التنمیة المحلیة التي یتم فیها الانطلاقة الرسمیة للبرنامج، إلى غایة نهایة سنة 

نموذجیة موزعة عبر ، أما بالنسبة للنطاق المكاني فقد شمل عشر بلدیات 3تاریخ انتهاء تنفیذه

وقد تم اختیارها كعینة أولیة لتمثل ثراء وتنوع الإقلیم الوطني من حیث الطبیعة  التراب الوطني

والجغرافیا والثقافة والتراث والخصوصیة الاقتصادیة لكل إقلیم، ومستواه التنموي بحیث شكلت 

ة، والتي سیتم الاعتماد علیها هذه العینات نماذج تجریبیة مناسبة لتنفیذ مقاربة كابدال النموذجی

                                                             
  
القانون  مجلةال ،خطوة نحو الدیمقراطیة التشاركیة و التنمیة المستدامة ، طواولة امینة، برنامج دعم قدرات الفاعلین المحلیین كابد  2

 . 116،ص، 3العدد، 2المجلد، ةالدستوري والمؤسسات  السیاسی

   ، (ب.ص).  مرجع سابقوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة و التهیئة العمرانیة ،بطاقة تعریفیة بمشروع كابدال ، 2
  عنیة.البلدیات النمودجیة الم 
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والاستفادة منها كتجارب ناجحة واعتبارها نماذج یمكن أن تتبناها بلدیات أخرى عبر التراب 

  .1الوطني، مشابهة لها من حیث المقومات مستقبلا 

وبخصوص النطاق الموضوعي للبرنامج سیتمحور حول دمج الفاعلین المحلیین في 

مستوى البلدي من جهة ولغایة الدعم الاقتصادي للجماعات إدارة التنمیة المحلیة على ال

المحلیة من جهة أخرى، حیث تضمن برنامج كابدال أربع محاور أساسیة على رأسها، تدعیم 

الدیمقراطیة التشاركیة فضلا عن تحسین وعصرنة المرفق العام والتنمیة الاقتصادیة المحلیة 

  وكذا تسییر المخاطر البیئیة الكبرى.

دة إلى الدیمقراطیة التشاركیة باعتبارها موضوع الدراسة وفي كونها محورا هاما وبالعو 

في مقاربة برنامج كابدال فإن هذا الأخیر قد وضع آلیات دائمة لمشاركة الفاعلین في 

المجتمع المحلي والمواطنین تحدیدا الشباب والنساء، منظمات المجتمع المدني ، المتعاملین 

السلطات المحلیة، مسؤولون منتخبون وموظفو الإدارة في إدارة  الاقتصادیین إلى جانب

عضوا  23الشؤون البلدیة، حیث تم في هذا الصدد إنشاء لجان محلیة منتدبة تتكون من 

على لا اقل یمثلون مختلف شرائح المجتمع بالبلدیات النموذجیة على غرار المنتخبین 

ء والفاعلین الاقتصادیین، إذ تتمثل مهمة  المحلیین المواطنین موظفي الإدارة لجان الأحیا

هذه اللجان المنتدبة في المساهمة والعمل على إثراء التشخیص الإقلیمي لمكونات كل بلدیة 

والنقائص التي تعاني منها، بحیث یتم إعداد هذا للتشخیص من قبل الخبراء، وهذا بغرض 

یة في شتى المجالات تحدید الأولویات والمساهمة في وضع برنامج دقیق حول التنم

  .2الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة...

                                                             
 . المرجع نفسه  1

2
  . 120ص ، ،مرجع سابقأمینة طواولة ،  
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ومن خلال هذا الإطار التشاركي ستتاح الفرصة لممثلي المجتمع المدني المحلي 

للمشاركة جنبا إلى جنب مع المجلس المنتخب لتحدید رؤیة مشتركة على المدى المتوسط 

عزیز الثقة بین كل الفاعلین في لمستقبل البلدیة، وبذلك ستسمح هذه المشاركة في غرس وت

  الحیاة العامة المحلیة وتوطید التماسك الاجتماعي.

وعلیه ستكون الإدارة المحلیة في إصغاء دائم للسكان، أما فاعلوا المجتمع المدني 

  فسیتمكنون من التعرف على كیفیة تسییر شؤون البلدیة.

بدال، في إطار تجسید ودعم كما تجدر الإشارة إلى انه ومن بین أهم محاور برنامج كا

الدیمقراطیة التشاركیة، نجد محور تسییر المخاطر البیئیة الكبرى على المستوى المحلي 

والذي یهدف إلى تعزیز النظام الوطني لتسییر المخاطر في بعده المحلي، وذلك عن طریق 

ناحیة أخرى إدماج بعد المخاطر البیئیة في التخطیط الاستراتیجي المحلیین من ناحیة، ومن 

عبر تعزیز قدرات الفاعلین المحلیین في ما یخص المخاطر على المستوى المحلي، وهذا من 

  خلال أسالیب

مبتكرة في مجال إدارة المخاطر الكبرى أبرزها التحدید التشاركي للمخاطر وإیجاد  

  مناهج مبتكرة للإنذار والاسترداد المبكر.

 أھداف برنامج كابدال:  -ثالثا

امج كابدال لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة المحلیة من خلال یهدف برن

  المحاور التالیة:

الدیمقراطیة التشاركیة والعمل المشترك بین الفاعلین المحلیین: وذلك من خلال وضع  -   

آلیات دائمة لمشاركة الفاعلین من المجتمع المدني والسلطات المحلیة في إدارة الشؤون 

میثاق بلدي  -بطریقة تشاوریة توافقیة بن الطرفین، لیتم بعد ذلك تأسیسالمحلیة وتتم 

 عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلدي. -للمشاركة
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عصرنة وتبسیط الخدمة العمومیة: تهدف إلى تمكین المواطنین للحصول على  -

 خدمات العمومیة في أسرع وقت وأقل تكلفة، من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثة

  للإعلام والاتصال لتبسیط الإجراءات الإداریة

التنمیة الاقتصادیة المحلیة وتنویع الاقتصاد: تهدف للمساهمة في إبراز الاقتصاد  -

المحلي، تضامني ومتنوع من خلال التخطیط الاستراتیجي المحلي، من خلال إشراك 

  الفاعلین وخلق الثروة لدعم المشاریع.
  

ت للمخاطر الكبرى على المستوى المحلي: في إطار التسییر المتعدد للقطاعا -

النظام الوطني لتسییر المخاطر البیئیة والتنمیة المستدامة، یهدف هذا البرنامج لتعزیز 

الدور في بعده المحلي من أجل دعم مرونة الإقلیم في مواجهة المخاطر والكوارث 

  1الطبیعیة.
  

  التي تعرقل نجاحھالفرع الثاني: محاور برنامج كابدال والمعوقات 
  

  محاور برنامج كابدال: -أولا
    

بخصوص خطوات وآلیات تطبیق برنامج كابدال، فقد كان عبر تنظیم ورشات 

محلیة لبلدیات النموذجیة العشر من طرف السلطات المحلیة ووزارة الداخلیة والجماعات 

ل انطلاق المحلیة بدعم من برنامج الأمم المتحدة التنمیة، على امتداد شهر من أو 

للبرنامج، حیث استهدفت هذه الورشات سبل التعرف على الفاعلین المحلیین الأساسیین 

للبلدیات النموذجیة، وعرض برنامج كابدال علیهم وتكییفه مع واقع كل بلدیة والإعلان 

عن انطلاقة الدینامیكة التشاركیة، وقد عرف البرنامج بعد مرور عام من أول انطلاقة له 

  طات وورشات وفعالیات لتجسید وسائل وآلیات تنفیذ المشروع ومنها: مجموعة نشا

 التشخیص الإقلیمي التشاركي:  -1

یعد التشخیص الإقلیمي أول خطوة لتنفیذ برنامج كابدال، وهو عبارة عن وصف للحالة 

الراهنة للبلدیات النموذجیة ودراسة حالة الحكامة وتسییر الخدمات العمومیة والتنمیة 

                                                             
مجلة ، " دور الدیمقراطیة التشاركیة في تحقیق التممیة المحلیة : دراسة في مشروع كابدال" ، عائشة قادة بن عبد االله  نسیمة زواد 1

 ، 541/ ص2021، جوان 01العدد، 06المجلدجامعة أبوبكر بلقاید تلمسان 



تطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة                            الثاني الفصل  

 

 
76 

، وتسییر المخاطر البیئیة،  ویقوم بهذه العملیة فریق من الخبراء من المركز الوطني الاقتصادیة

جل السكان والتنمیة، ( تحت إشراف وحدة تسییر مشروع كابدال وبعد أللدراسات والتحالیل من 

إجراء التشخیص الإقلیمي التشاركي للبلدیة تشرع اللجان المنتدبة التي یتم تشكیلها في صیاغة ( 

  ثاق البلدي للمشاركة المواطنة ).المی

حیث یعد هذا المیثاق بمثابة عقد اجتماعي أخلاقي وتوافقي، یتم صیاغته من طرف 

الفاعلین المحلیین بحیث یقنن هذا المیثاق مشاركة المواطنین في إدارة شؤون بلدیتهم وتطوري 

ي، وهو ما تم تجسیده إقلیمهم، وبمجرد الانتهاء من إعداده یقترح للتصویت على المجلس البلد

  1فعلیا في إطار البلدیات العشر النموذجیة.

 خریطة منظمات المجتمع المدني: -2

فضلا عن المعلومات الواردة في التشخیص الإقلیمي التشاركي وبدعم من خبراء وطنیین  

أطلق برنامج كابدال دراسة رسم خریطة لمنظمات المجتمع المدني على مستوى البلدیات 

تقییم قدراتها، بحیث ستسمح هذه الدراسة بوضع معاینة للوضعیة القاعدیة لهذه النموذجیة و 

المنظمات وتحدید احتیاجاتها من أجل دعم قدراتها، وكذا تصنیفها مع إبراز نسب تمثیلها قدراتها 

 وتنظیمها وطریقة عملها وكیفیة مشاركتها للسلطات المحلیة.
2  

ار تحفیز التنمیة المحلیة یدعم برنامج في إط :المشاریع المحفزة للتنمیة المحلیة -3

كابدال الجمعیات الملحیة ویعزز من قدراتها من خلال دعمها بأنشطة التكوین النظري وفق 

) ویكون هذا الدعم جزئیا من خلال مشاریع صغیرة  ( التعلم عن طریق الممارسةمنهجیة 

تخطیط الاستراتیجي التشاوري نموذجیة، بهدف تلبیة المطالب الأولیة والإستراتیجیة في إطار ال

والیات التنسیق المستحدثة بموجب برنامج كابدال وفي هذا الصدد تقوم المصالح المركزیة للدولة 

مع السلطات المحلیة وفریق كابدال وجمعیات ولائیة ووطنیة یتم انتقائها بمرافقة الجمعیات 

الممارسة، وفعلا تم نشر دعوى  البلدیة، في إدارة هذه المشاریع لتمكینهم من التعلم عن طریق

من قبل القائمین على المشروع موجهة للجمعیات في البلدیات النموذجیة، قصد التعاون بصفة 
                                                             

  .125، ص، مرجع سابقطواولة ، أمینة  1
  . 126، ص، قمرجع سابطواولة ، أمینة  2
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فعلیة في البرنامج، من خلال تنفیذ مشاریع محلیة وتنظیم دورات تكوینیة وعملیات تحسیسیة 

ال أهمیة شدیدة للجان والاستفادة من برامج الدعم، ومن أجل هذا الغرض یولي برنامج كابد

الأحیاء وجمعیات المجتمع المدني للمساهمة في خلق الثروة وإنشاء مؤسسات مصغرة للاستثمار 

في مختلف المجالات حسب خصوصیات كل منطقة، وهو ما یسمح لفعالیات المجتمع المدني 

  1بالتحول من مستهلك إلى خالق للثروة ومساهما في التنمیة المحلیة.

هناك عدة معوقات قد تحول دون التمكین  :قات التي تعرقل نجاح برنامج كابدالثانیا: المعو

من نجاح المشروع خلال فترة التجریب على البلدیات النموذجیة وتتمثل أهم هذه المعوقات في 

  ما یلي:

تعتبر المعوقات الثقافیة من أهم التحدیات التي تقف  المعوقات الاجتماعیة والثقافیة: -1

نمیة المحلیة، غالبا ما یكون سبب المشروعات التنمویة في المجتمعات المحلیة، في وجه الت

نقص الوعي المحلي وضعف المستوى التعلیمي لدى المواطنین، خاصة في البلدیات النائیة 

والفقیرة، هذا في ظل التزاید السكاني وما ینجم عنه من مشاكل اجتماعیة واقتصادیة كانتشار 

ن والتعلیم والغذاء والعمل، وهذا ما یعني أن التوجه نحو إشراك المجتمع البطالة ومشاكل السك

المحلي في ظل ظروف اجتماعیة واقتصادیة صعبة یشكل تحدیا حقیقیا نحو تفعیل دور 

  2المجتمع المحلي وإشراكه في رسم السیاسة العامة واتخاذ القرار.

زائر بخصائص سیاسیة تتمیز اغلب المجتمعات المحلیة في الج معوقات سیاسیة: -2

تعرقل تنمیة المشاركة الشعبیة، نظرا لغیاب المناخ الدیمقراطي السلیم وضعف مستوى أعضاء 

المجالس المحلیة المنتخبة، وسیطة الروابط التقلیدیة القبلیة في عملیة اتخاذ القرار، كذلك 

لضیقة، هذا ما الانسداد الحاصل في معظم المجالس المحلیة المنتخبة، الصراعات الحزبیة ا

                                                             
  .126 ، صمرجع سابقطواولة ، أمینة  1
  ).130-129، ص ص، ( المرجع نفسه 2
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أدى إلى انعدام الثقة بین المجتمع المحلي والإدارة، هذا ما یحتاج إلى حتمیة تكافل الجهود بین 

  المجتمع المدني والقطاع العمومي بهدف ضمان المبادئ الأساسیة لتحقیق التنمیة الحقیقیة.

لمحلي إن النشاط والحركیة على المستوى ا :ضعف العلاقة بین الإدارة والمواطن -3

تبرزه طبیعة العلاقة بین المواطن والإدارة ودرجة الثقة المتبادلة بینهما، وهو ما یحتاج إلى بذل 

المزید من الجهود في سبیل ترقیة العلاقة بین الإدارة والمواطن والعمل على توفیر المزید من 

التكنولوجیا  الخدمات ذات الجودة العالیة التي تلبي مطالب المواطنین من خلال استثمار في

الحدیثة ولا عمل على عصرنة الإدارة العامة، كما أنه لا بدمن تعزیز دور وسائل الإعلام 

تمارس وظائف نقل المعلومات وممارسة الرقابة على أداء القطاع العمومي، مما یؤدي إلى 

  1تفعیل دور المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة.

في میزانیة الجماعات المحلیة احد اهم المشاكل  : یشكل العجزالعجز في المیزاینة - 4

التي مشروع كابدال وهوما یطرح تساؤلا حول الدور الذي یمكن انیمارسه المجتمع المدني في 

ظلشح الموا المحلیة وانعدامها، حیث تعاني اغلب البلدیات في الوطن من ندرة الامكانیات 

ر في المیزانیة بسبب اختلال التوازن بین والموارد المادیة،حیث تعاني البلدیات من عجز كبی

الإیرادات والنفقات،وعدم كفایة الموارد المالیة،نتیجة الزیادة المتسارعة في النفقات وضعف نظام 

  2الجبایة المحلیة، والنمو المتسارع لعدد السكان.

  

  المطلب الثاني: تقییم تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة 

تحدیدا في الجزائر، تواجه تحدیات و یمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي الدلا تزال 

كبیرة في سبیل تحقیق غایاتها وأهدافها، وهذا بالنظر إلى كم العراقیل والعوائق التي تقف في 

                                                             
، " إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة وآلیات تفعیل الحكومة المحلیة في الإدارة المحلیة الجزائریة ( كابدال نموذج ) "، رشید بلفكرات 1

  . 125، ص، 2019، ماي 10، العدد 6د المجل، مجلة الراصد العلمي
  . 126، ص ، المرجع السابقرشید بلفكرات،  2
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طریق تحقیق المقاربة التشاركیة لمنظمات المجتمع والمواطنین على حد ساء باعتبارها آلیات 

تستلزم مساهمتها ونشاطها لتجاوز كل الأزمات والتصدي لجمیع العقبات التي  وفواعل مجتمعیة

تجابهها مسارات التنمیة المحلیة على كل الأصعدة والمستویات، ومن هنا سنتطرق إلى تحدید 

أهم العوائق والعراقیل التي تقف كحاجز أمام تفعیل وتجسید الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة، من 

آنیة ومستقبلیة تسمح بالقفز نحو تجاوز مشاكل الدیمقراطیة المحلیة عموما في  أجل إیجاد حلول

الجزائر، والتي لا زالت تعاني نتیجة عجز الدیمقراطیة التمثیلیة وقصور الدیمقراطیة التشاركیة 

  على المستوى المحلي خصوصا.

  لدیةالفرع الأول: نقائص وعراقیل تكریس الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الب

وفي هذا الجانب سنتناول أهم العراقیل والعوائق التي تقف في وجه تكریس الدیمقراطیة 

  التشاركیة، حیث تم تقسیمها إلى ثلاثة عناصر أساسیة وهي كالتالي:

  والسیاسیة العوائق القانونیة -أولا

لمستوى : رغم تكریسه للآلیات المجسدة للدیمقراطیة التشاركیة على االعوائق القانونیة - 1

المحلي، إلا أن المشرع الجزائري لا یزال مترددا في إرساء مقاربة الفعل التشاركي على نحو 

یدعم فعالیات المجتمع المدني والمواطنین ویشجع مشاركتها الحقیقیة من أجل تعزیز الدیمقراطیة 

المحلیة بما  المحلیة وترسیخ مبدأ الحكامة في تسییر وتدبیر الشأن المحلي وكذا الدفع بالتنمیة

یلبي متطلبات ورغبات المجتمع المحلي، وقد تجسد ذلك تحدیدا في ما تضمنه كل من قانون 

الجمعیات الحالي، وقانوني البلدیة والولایة، من قیود وعوائق قانونیة تكشف عن غیاب إرادة 

  .1حقیقیة في تحقیق وتجسید دیمقراطیة تشاركیة محلیة

                                                             
مجلة آفاق للأبحاث ، " عوائق تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي في الجزائر "، الأطرش اسماعیل، قزیز محمد الطاهر 1

، ص ، 2021م السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، الجزائر، نوفمیر ، كلیة الحقوق والعلو 2، العدد 4المجلد  السیاسیة والقانونیة،

41 .  
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یل دور المجتمع المدني كأحد أهم فواعل تجسدي من أجل تفع قانون الجمعیات: -أ

أین نص في مادته  2020الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة، اقر التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

حق إنشاء الجمعیات مضمون ویمارس بمجرد التصریح به. تشجع الدولة الجمعیات "أنه : 53

إنشاء الجمعیات، لا تحل الجمعیات ذات المنفعة العامة، یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات 

  .1إلا بمقتضى قرار قضائي"

ومن خلال النص یتجلى بوضوح حیز الحریة المضمون للفعل الجمعوي وحق      

، الساري المفعول والذي لا 06-12ممارسته في الجزائر لكن بالرجوع إلى قانون الجمعیات رقم 

التي تحد من حریة ممارسة الفعل  یزال یحمل في مضامینه جملة من القیود والتعقیدات

  .2الجمعوي وإنشاء الجمعیات

إن عدم كفایة التنصیص القانوني تحدیدا في مجال التشریع قانوني البلدیة والولایة:  -ب

الخاص بالجمعیات المحلیة وما یكتنفها من غموض تعتبر من أهم العوائق القانونیة التي تقف 

  ة، ویمكن تلخیصها كالأتي:في طریق تفعیل الدیمقراطیة التشاركی

فالمشرع رغم إقراره لأهم آلیات تفعیل هذا المبدأ وهي آلیتي الاستشارة والتشاور لكن هذا  -

  الإقرار لم یرد بصفة إلزامیة الأمر الذي یضعف من فعالیتها ونتائجها.

أقر المشرع أیضا الحق في الحصول على المعلومات في أحكام العدید من القوانین  -

وني البلدیة والولایة، قانون البیئة، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، قانون الوقایة من كقان

  الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث، قانون التهیئة والتعمیر...

                                                             
صادرة  82ج ر، عدد ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20رقم  مرسوم رئاسي.، ج.ج.د.ش  1

 .2020دیسمبر  30بتاریخ 
 .2012ینایر  15، صادرة بتاریخ  02ج ر، عدد یتعلق بالجمعیات، ، 2012ینایر  12المؤرخ في  06-12رقم  قانون.، ج.ج.د.ش  2
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إلا أن التطور التشریعي في إقرار هذا الحق قد أغفل العدید من الأحكام المتعلقة به، 

تي یمكن من خلالها الشخص الحصول على المعلومات بل كعدم تحدید الإجراءات والآلیات ال

  .1ترك الأمر للوائح والتنظیمات

یمكن القول أن القیود وعدم كفایة التنصیص القانوني بشأن تشجیع وتجسید الدیمقراطیة 

التشاركیة على المستوى المحلي عبر آلیاتها المعروفة من مجتمع مجدني ومواطنین لا تزال 

ة جدیة، تحدیدا في قانون الجمعیات الذي یقید من العمل والنشاط الجمعوي تشكل عوائق قانونی

، فمن خلال هاذین 2وكذا قانوني البلدیة والولایة باعتبارهما أیضا قاعدة النشاطات المحلیة

القانونین یتضح جلیا غیاب صفة الإلزام في آلیتي الاستشارة والمشاورة وان دور الفواعل 

  یا في الأغلب ویخضع للسلطة التقدیریة لرؤساء المجالس المجتمعیة یكون اختیار 

  .3واللجان المنتخبة، مما یوحي الانفرادیة واتخاذ القرار وإقصاء الرأي التشاركي

في هذا الجانب سنحاول تحدید أهم المعیقات السیاسیة التي قد العوائق السیاسیة:  -2

المدني، وكذا ضعف الوعي تعرقل أي مسار تشاركي محلي، وعلى رأسها ضعف المجتمع 

  التشاركي للمواطنین.

إن طبیعة العلاقة بین الدولة ومؤسساتها بما فیها  :ضعف المجتمع المدني سیاسیا -أ

الجماعات الإقلیمیة وهیئات المجتمع المدني هي التي تحدد دور هذا الأخیر في صناعة القرار 

ى عامل الثقة المتبادلة؟، وهو ما تفتقر المحلي وتقدیر درجة فاعلیته، فهل هذه العلاقة مبنیة عل

إلیه الوضعیة في الجزائر لغیاب نظام مؤسسي یسمح بمشاركة المجتمع المدني، یؤكده استمرار 

هیمنة الجماعات الإقلیمیة ( الدولة ) كفاعل وحید في المجال التنموي وجعل المجتمع المدني 

د وإضفاء الطابع الدیمقراطي على أداة لمواصلة السیطرة من خلال توظیفه في كسب التأیی

                                                             
 .44، ص، المرجع السابقالأطرش إسماعیل،  1
، 2011لسنة  37 ج ر، العدد، المتعلق بالبلدیة ، المعدل والمتمم، 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11رقم  القانون.، ج.ج.د.ش 2

 ) .36(  المادة 2012لسنة  12ج ر، العدد ، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12رقم  القانون) .  14إلى  11.(المواد من 
  .45، ص المرجع السابقالأطرش إسماعیل،  3
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عملیات صنع القرار المحلي، أم أن هذه العلاقة لا تزال طور التشكل والنضج، بحیث یمنح 

المجتمع المدني دورا هامشیا في العملیة التشاركیة المحلیة دون أن یكون له أدنى تأثیر على 

عبر عنه الحالة الجزائري أیضا، رسم السیاسات العامة وتنفیذها ومتابعة مدى نجاعتها، وهو ما ت

وبالتالي فإن كلا العلاقتان تعكسان مدى ضعف سیاسیا وتراجع دوره في مجال المقاربة 

  التشاركیة المحلیة من خلال:

  ضعف بنیویة منظمات المجتمع المدني  -ب

  وكذا عدم استقلالیتھ وتبعیتھ للمؤسسات الرسمیة للدولة - ج

لغایة من تبني نظام اللامركزیة الإداریة في الجزائر هو إن ا: العوائق الإداریة -ثانیا

تحقیق الدیمقراطیة المحلیة وتكریس مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، ولكن واقع 

الحال یكشف مدى عجز الجماعات المحلیة والمجالس المنتخبة تحقیق هامش الاستقلالیة من 

زمة الوصایة المركزیة من جهة، وعدم الاستقلالیة في حیث التسییر واتخاذ القرار، فلا تزال أ

التدبیر المحلي خاصة من الناحیة المالیة من جهة أخرى تلقي بضلالها كعوائق إداریة مؤثرة 

لیس فقط على الدیمقراطیة التمثیلیة، بل حتى على تجسید الدیمقراطیة التشاركیة وتفعیلها، 

تها التشاركیة، فیظل ماتعانیه الجماعات المحلیة فالفواعل المجتمعیة لا یمكنها إثبات نجاع

خاصة البلدیة والولایة من هیمنة مركزیة وعراقیل إداریة، الأمر الذي ینعكس بطریقة غیر 

  .1مباشرة على فكرة تجسید الدیمقراطیة التشاركیة

أزمة الوصایة المركزیة ( الرقابة الوصائیة على العضو المنتخب، الرقابة الوصائیة   -أ

  لى أعمال المجالس المحلیة،  ع

العراقیل المالیة للجماعات المحلیة ( ما یتعلق بالجبایة المحلیة للسلطة المركزیة، ما  -ب

  یتعلق بتبعیة الجماعات المحلیة في مجال الإعانات )

                                                             
  .45، ص المرجع السابقالأطرش إسماعیل،  1
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  ضعف اتخاذ القرار على المستوى المحلي. -ج

  توى البلدیةالفرع الثاني: آلیات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مس

إن الدیمقراطیة التشاركیة هي إحدى الأسس التي یستند إلیها ومقرونة بالمواطن، ومتبوعة 

بمبادئ الحكامة الجیدة، وربط المسؤولیة بالمحاسبة، وهي الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من 

ن جهة خلاله ممارسة المواطنة والتعاون والتشاور بین مختلف المؤسسات والمصالح العمومیة م

والجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة والأفراد والجماعات من جهة ثانیة، وذلك لتحسین ظروف 

عیش المواطنات والمواطنین والدفاع عن حریاتهم، وتمكینهم من الحقوق الأساسیة، ومن التنمیة 

ها المستوفیة لشروط التقدم والرفاه، في إطار دولة حدیثة یسودها الحق والقانون، وتؤمن فی

المشاركة والتعددیة والحكامة الجیدة، وترسى فیها ( دعائم مجتمع متضامن یتمتع فیه الجمیع 

بالأمن والحریة والكرامة والمساواة، وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعیة ومقومات العیش الكریم، 

لف وفي نطاق التلازم بین حقوق وواجبات المواطنة وعلى هذا الأساس وجب التطرق إلى مخت

  :1الآتيالآلیات الممكنة لتحقیق تطلعات الإدارة المحلیة الرشیدة وهذا من خلال 

یمكن بلوغ هذا المستوى من أوجه الممارسة  :أولا: تفعیل دور المجتمع المدني

في القرارات المرتبطة بهم فهذا یمثل  آرائهمالدیمقراطیة عند قیام مكونات المجتمع المدني بتقدیم 

دیمقراطیة التشاركیة أو الدیمقراطیة، وقد یؤدي ذلك إلى التأثیر على مستوى استشارة محققة لل

، التساهمیة وأخذها بعین الاعتبار كقوة démocratie participative"2  "اتخاذ القرار في السلطة، 

مقومة ومراقبة ومحاسبة وبالتالي المشاركة  الفعلیة في اتخاذ القرار، عند قیامها باطلاع السلطة 

جملة من الانشغالات والاقتراحات الخاصة بها والتي قد تتحول في إطار غیر مباشر إلى  على

أداة وظیفة استشاریة تلقائیة وتطوعیة، وقد تلقى استجابة وتبني من طرف السلطة إذا كانت 

تملك استعدادا لذلك وهذا یكون بوجود رغبة حقیقیة في استثمار هذه المشاركة التي تجعل من 

                                                             
،  ( مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة وملیة، كلیة الدیمقراطیة التشاركیة كآلیة لتنمیة الإدارة المحلیة ""  زبار كنزة،  1

  .51وق والعلوم السیاسیة )، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص، الحق
2
 Dermagne (Jacques). "La société civile entre Jaquerie et démocratie sociale ?", Revue politique et parlementaire 

,  103=e, N 1012, Mai/Juin 2001, p, 69.  



تطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة                            الثاني الفصل  

 

 
84 

لمدني قناة للمشاركة الفردیة والجماعیة في بناء الدولة مما یجعله عند التحرر من كل المجتمع ا

العوامل المعیقة لنشاطه أداة حقیقیة للتعبیر الدیمقراطي من خلال تنویع سبل المشاركة في 

  الدولة.

تعد المشاركة الشعبیة حسب : ثانیا: تفعیل الدور التشاركي للمواطن في التسییر المحلي

هي عملیة إسهام المواطنین تطوعا في أعمال التنمیة سواء "ف الدكتور عبد المنعم شوقي: تعری

غیر ذلك ، بل أن المشاركة تعتبر درجة إحساس الناس  التمویل أو لعمل أوا بالرأي أو

  ."1ونوع استجاباتهم لحل هذه المشكلات بمشكلاتهم المحلیة

ضرورة إشراك المواطنین في تسییر  11 لقد جاء في الباب الثاني من قانون البلدیة المادة

على التوالي والتي تنص على اتخاذ المجلس  13إلى  11شؤون البلدیة في المواد من المادة 

الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم في خیارات وأولویات التهیئة 

  والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

انه یمكن أن یستعین رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة  13في المادة  كما جاء

استشاریة وبكل شخصیة محلیة وكل خبیر أو ممثل جمعیة محلیة من اجل تقدیم مساهمة مفیدة 

لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطاتهم وعن مشاركة المواطن المحلي 

في طرح الاقتراحات  `\من دور لجان وجمعیات الأحیاء سواءفي تسییر شؤون البلدیة وبالرغم 

في مختلف میادین التنمیة، وحتى باهتمامها بمسائل نظافة الحي أو بالتكفل بالانشغالات 

  والتعاون كون عملها خدماتي خیري. 

تمثل أجهزة الإعلام : ثالثا: تفعیل دور أجھزة الإعلام في المشاركة الإعلامیة التشاركیة

ة مثل الإذاعة والتلفزیون أهم قنوات الاتصال بین المواطنین والقیادات المحلیة في إطار البسیط

دور الإعلام المحلي في دعم المشاركة المحلیة وبالتالي دعم التنمیة المحلي، ولا یمكن 

                                                             
  .83، ص، 1991 ، للكتاب، القاهرة، العامة المصریة الهیئة العربي، المغرب في سیةالسیا المشاركة مفهوم المنصف، وناس 1
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للمناقشات الحالیة التي تدور حول مبدأ المواطنة أن تتفادى أخذ دور الإعلام في المشاركة 

في الاعتبار خلال العقد المنصرم، لطالما اشتكى الباحث ونمن عدم توفر مؤشرات المدنیة 

تقلیدیة للمشاركة المدنیة بما فیها حضور اجتماعات البلدیة والمشاركة في مجموعات مدنیة 

، و في 2007،  واتنبرغ 2000، بوتنام 2013والتصویت في الانتخابات المحلیة، غوردون 

مقاییس في الاعتبار في إطار مواطنة صالحة فهي لا تنفك تبتعد عن الوقت الذي تأخذ هذه ال

  حقیقة المشاركة في المجتمعات المرتبطة ببعضها البعض الأخر بتكنولوجیات الإعلام.

  فمسألة المواطنة الصالحة لا تقتصر فقط على العصر الرقمي ففي الدراسة التاریخي 

التربیة المدنیة بین الشباب الأمریكي یقران  ، عن1968التي أجراها لانغتون واجینینغر عام 

بصعوبة تحدید وتقییم مصطلح متغیر باستمرار، وكتبا أن عبارة المواطن الصالح ( هي نوع من 

أنواع السلوكیات المثالیة التي تختلف مع اختلاف الجهات التي تحدد معناها)، وعلى الرغم من 

  1یدة عدة للمشاركة المدنیة الفاعلة والفعالة.ذلك یفتح إطار الإعلام المنتشر الیوم فرصا جد

ازدهر دور القطاع : رابعا: إعادة الاعتبار لدور القطاع الخاص في التنمیة المحلیة

الخاص في إطار تطورات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة التي شهدها العالم في أواخر القرن 

م حكم محلي تسیطر علیه ، والتي انعكست على دور الدولة حیث تم الانتقال من نظا20

وتسیره المجالس المنتخبة إلى نظام حكم یشارك فیه على جانب المجالس المنتخبة القطاع 

الخاص، في إطار هذا التغییر ظهرت مصطلحات جدیدة عوضا عن الإدارة المحلیة كالحكم 

نتیجة ، والحوكمة و )Governanceالمحلي، على اعتبار الفاعلین الجدد في السیاسة المحلیة (

للاختلالات الكبیرة التي یعرفها التسییر العمومي للمرفق العام وعدم قدرة الدولة على تقدیم 

  خدمات نوعیة.

                                                             

 .03"، (ب.م) ،  التربیة  الإعلامیة  كفاءات أساسیة للمواطنة الفاعلة في دیمقراطیة تشاركیة"  ،وبنجامین تیفینین بول میهیلیدس 1
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حتم علیها الاستعانة بالقطاع الخاص كشریك فاعل للتنمیة الشاملة عن طریق ما  -

دولة عن یسمى بالخصخصة والتي عرفتها الجزائر تطبیقا للتوجه نحو اقتصاد السوق والتخلي ال

نمط الاقتصاد الموجه، وقد كان له انعكاس على المستوى المحلي إذ حتم على البلدیة أن 

تتعایش مع الوضع الجدید وأن تفتح على الغیر بدءا من انجاز مشاریع مشتركة بین البلدیات 

في إطار تطویر الاستثمار المحلي وعقد شراكة حتى مع البلدیات الأجنبیة في إطار ما یسمى 

  لتوأمة.با

وبالنسبة لقانون البلدیة الحالي فلم یعطي مساحة هامة لمشاركة القطاع الخاص في 

من قانون البلدیة فیما یتعلق بمنح عقد  138التنمیة الملحیة، باستثناء ما نصت علیه المادة 

الامتیاز وقد أوردها المشرع كحل تلجأ إلیه البلدیة في حالة عدم قدرتها على إنشاء مؤسسات 

ومیة لتقدیم الخدمات ، وإن لم یحدد المشرع المجالات التي یتم فیها منح عقد الامتیاز فإنه عم

یمكن تحدید طبیعة هذه المجالات من خلال طبیعة المؤسسة العمومیة للبلدیة التي یمكن 

ا الغرض وهي ذات طابع إداري أو صناعي أو تجاري، وعلیه فإن حالات منح هذا ذإنشائها له

خص هذه المجالات الثلاثة، ورغم أن عقد الامتیاز یدخل في إطار المناقصات فلم الامتیاز ت

ذا كان عقد الامتیاز هو أهم صورة لإشراك ینص علیه المشرع في قانون الصفقات العمومیة و إ

  القطاع الخاص في التنمیة المحلیة فإن هناك صورا أخرى لهذه الشراكة مع القطاع الخاص.
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  الثاني ـة الفصـلخلاص

ما یمكن استنتاجه من هذا الفصل؛ أنه على الرغم من أن التشریع الجزائري منح للمواطن 

الحق في المشاركة في صناعة القرارات التي تمس السیاسة العامة وفي إنشاء اللجان تمثلهم 

من تقهقر  سواء المستوى البلدي أوالولائي إلا أنّ الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر مازالت تعاني

  الجوانب الأخرى. الجانب السیاسي أو وضعف شدید سواء من الجانب القانوني أو

  

وبالرغم من اعتراف النصوص القانونیة بحق المشاركة للمواطنین في تسییر شؤونهم عن 

طریق الاستعانة بالأسالیب القانونیة إلا أنّها جاءت غامضة وناقصة في تجسید هذا الحق 

ا یمكن القول بأنّ معظم القوانین التي تنص على تكریس الدیمقراطیة تجسیدا فعلیا، ولهذ

  التشاركیة مازالت مجرد حبر على ورق.

  

تعتبر الإصلاحات التي تبنتها الجزائر بمثابة قفزة نوعیة تتماشى والرؤیة الإستراتیجیة التي 

ا سینعكس بصورة تبناها صانع القرار الهادفة إلى تحسین مردودیة المؤسسات العمومیة، وهذا م

ایجابیة على ترقیة الخدمة العمومیة بتفعیل آلیات الدیمقراطیة التشاركیة بین مختلف الفاعلین 

دورا أكبر للفاعل   مشروع كابدالالمحلیین لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة، حیث یعطي 

جتمع المدني، المحلي باعتباره أساس التنمیة المحلیة وهو یقتضي العمل الدؤوب لتشجیع الم

وفتح سبل الحوار والتواصل بغیة إیجاد الحلول للمشكلات التي تعیق  ،والحركات الجمعویة

  التنمیة المحلیة
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لقد ظهر جلیا من خلال الدراسة أن معظم التحدیات ومظاهر القصور والاختلال التي 

كانت تعتري الحیاة الیومیة للدولة والمجتمع هي عوامل ناجمة عن غیاب وتغییب مكونات 

ولذلك أصبح  ،والقیادة الجماعیة للسیاسات والشؤون العمومیةالمجتمع المدني، عن المشاركة 

  .البدیل الدیمقراطي التشاركي عند الشعوب والأمم وعنوان للتحرر والمصالحة مع الذات

ها لا تعبر نهج المشاركة غیر المباشرة هي مرحلة یجب أن تطوى صفحتها لأنّ  ویعد 

ات، وبالتالي فإن المسافة بین وهو مصدر السلط بشكل حقیقي وعمیق عن مبدأ الشعوب

دیمقراطیة التمثیل والنیابة وبین فلسفة المشاركة المباشرة هي مسافة بین جسرین لا 

، الانتخابیةیتقاطعان، ذلك أن الدیمقراطیة التشاركیة لا تعني في جوهرها ضجیج المناسبات 

یجب أن یكون وإسناد الشرعیة المعطوبة للأغلبیة في الحكم والوصایة على الشعب، بل 

ها ببساطة هي لب احتیاجاته ومتطلباته ومنفذها لأنّ  ،المواطن هو صانع السیاسات العامة

  الطبیعیة والدائمة التي لا یمكنها الاستغناء عنها.

فكرة المواطن كشریك  لقد توصلت الدراسة من خلال الإطار التطبیقي للبحث أنّ 

للدولة لم تكن مطروحة لا على مستوى  سیاسي واجتماعي مباشر بجوار المؤسسات الرسمیة

ولا على مستوى المنظومة القانونیة بمراحلها، ویستثنى  ،أجندة النظام الحاكم كسلطة سیاسیة

الترمیمات التي أطلقها مشروع الإصلاحات السیاسیة المعلن عنه  بعضفي هذا السیاق فقط 

كل هذا بقي كإطار  ، لكن2016الظاهرة التشاركیة سنة  ةوصولا إلى دستر  2011سنة 

 وإرادةعاملا یمكن أن تصدقه الممارسة العملیة نظرا لعدم وجود أرضیة قانونیة واضحة 

سیاسیة تساهم في نجاح المشروع، ولا یمكننا وضع هذه الخلفیة إلا في خانة توجس النظام 

  السیاسي من أي مزاحمة ترد علیه من خارج دوائره الرسمیة.
 

الدولة الجزائریة بذل مجهودات كبرى لتكریس الدیمقراطیة  خلاصة القول أنه یجب على

وتمنح الفرصة للمواطن  ،التشاركیة في البلاد للنهوض بها حتى تستطیع مواكبة دول الغرب

وبناء السیاسة العامة للبلاد، وهذا یستوجب  ،العادي في مشاركة الإدارة في صنع القرار
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ها تعتبر أقرب إدارة یتاح لها احتكاك متواصل تطویر دور الجماعات المحلیة في الدولة لأنّ 

دعم قدرات الفاعلین المحلیین  ، وفي اطار هذا المسعى أطلقت الجزائر برنامجمع المواطن

 10)، وشمل في البدایة CAPDAL( كابدال في مجال التنمیة المحلیة المعروف باسم

مشروع القانون التمهیدي ، وكذا عزمها على تحضیر 2017بلدیات نموذجیة ابتداء من سنة 

لترقیة الدیمقراطیة التشاركیة، وكذا تعدیل قانوني البلدیة والولایة، والقانون العضوي المتعلق 

  بالجمعیات.

  

  النتائج:
  

  لقد أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج هي كالتالي:

غناء عنه، تساعتماد مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة لا یعني الغاء النظام النیابي والا -

لان وجود هذا الأخیر یعتبر أكثر من ضرورة لضمان التوازن والقضاء على الفوضى 

  ؛ المحتملة عند الاقتضاء

ساس عمود فقري یتمثل في وجود مجتمع مدني أالدیمقراطیة التشاركیة تقوم على  -

  زیز الدور وتوفر الحمایة.عَ ومنظومة قانونیة تُ  ،متماسك

ة قضیة تتعلق بالعقلیات وظاهرة اجتماعیة من انتاج الضمیر الدیمقراطیة التشاركی -

الجمعي، ونجاحها یقتضي تنشئة سیاسیة واسعة النطاق وترویض العقول على قبولها، ثم 

هذا ینطبق على المقولة التاریخیة الغربیة " نحن لا  یأتي القانون في أخر مرحلة لتنظیمها

  ؛  بمراسیم المجتمعنغیّرُ 

ق الدیمقراطیة التشاركیة بالشكل المطلوب في ظل الاختصاصات لا یمكن تطبی -

  ؛ والصلاحیات الممنوحة للجهات اللامركزیة

نظمة السیاسیة المنتجة لمناخ الدیمقراطیة التشاركیة النظام البرلماني هو اقرب الأ -

  ؛وتفعیل سیاسة الحوار والتواصل بین النخب الحاكمة ومكونات المجتمع المدني
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یمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي أصبح قناعة دولیة ارتبطت نمط الد -

  بقصور وفشل الدیمقراطیة النیابیة في مواجهة تحدیات العولمة.

یمكننا التحقق  ومن خلال ما تناوله في الموضوع، وفي ضوء النتائج المتوصّل الیها،     

، وقوانین 2016من صحة الفرضیة الرئیسة، حیث بالرجوع الى التعدیل الدستوري لسنة 

 يلإ )11(في المواد من  2011البیئة والتعمیر، وقانون الجمعیات وقانون البلدیة لسنة 

ة منه، نجد المشرع قام بإدراج عدة آلیات للدیمقراطیة التشاركیة ، نذكر منها: الاستشار  )14(

العمومیة، حق المواطن في الاعلام الاداري وتطبیقاته على مستوى المجالس المنتخبة 

ستشارة المواطن في اللجان البلدیة والولائیة، وغیرها من الآلیات، إمكانیة إالمحلیة، وكذا 

مختلف المجالات التي مستها الاصلاحات الهیكلیة والسیاسیة وبالرجوع الى واقع تطبیقها في 

نجدها لا تساهم بالشكل المطلوب في تفعیل  ؛المحلي في الجزائر ادیة علي المستوىوالاقتص

فقط بین آلیات الدیمقراطیة التشاركیة  معناه یوجد علاقة شكلیة ،التشاركیة الدیمقراطیةآلیات 

هذا ما یحقق صحة الفرضیة ؛ و 2020-1963وتطورات وتعدیلات قانون البلدیة الجزائري 

      .الرئیسیة وفروعها
  

  الاقتراحات:
  

إعادة النظر في شروط الترشح للعضویة في المجالس المحلیة، واشتراط المؤهل  -

وتسهیل عملیة التطبیع مع أخلاقیات  ،العلمي من أجل رفع كفاءة الجهاز المنتخب

  الدیمقراطیة التشاركیة.

یكرس المبدأ إلغاء قانون البلدیة والولایة وإصدار میثاق جدید للجماعات المحلیة  -

  ؛الدستوري الخاص بالدیمقراطیة التشاركیة

المستوى الوطني من خلال تفعیل المؤسسات  إليترقیة الدیمقراطیة التشاركیة  -

الاستشاریة المنصوص علیها في التعدیل الدستوري الأخیر من خلال تنزیل نصوص 

  ؛تشریعیة لهذا الغرض
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لسیاسیة للمواطن والتشجیع على إنشاء توظیف وتسخیر الإعلام المحلي في التنشئة ا -

  ؛لجان الأحیاء ومجالس الشباب في كل بلدیة

من  16مراجعة قانون الإعلام ومنظومة المجتمع المدني بما یتماشى والمادة  -

  الدستور القاضیة بدسترة الدیمقراطیة التشاركیة.
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 قائمة المصادر والمراجع
 

  قائمة المراجع باللغة العربیة –أولا
 

  المصادر -1

  الدساتیر -أ

، الجریدة الرسمیة 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -1

  .1963دیسمبر 10، الصادرة في 66للجمهوریة الجزائریة عدد

الصادر بموجب الأمر  1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  - 2     

نوفمبر  24صادرة بتاریخ  94عدد ،( ج ر 1976نوفمبر  22مؤرخ في 97- 76رقم 

1976 .(  

الصادر بموجب المرسوم  1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور -3

 01صادرة بتاریخ: 09،ج ر عدد  1989فبرایر 28في:  مؤرخ 18-89الرئاسي رقم 

  .1989مارس 

، الجریدة الرسمیة رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة   -4

أبریل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم  : ، معدل بـ1996دیسمبر  8المؤرخة في  76

 19-08القانون رقم  2002أبریل  14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة رقم  2002

، 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في 

مؤرخة  14، ج ر عدد  2016مارس 06المؤرخ في  01-16صادر بموجب القانون رقم 

، 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20، والمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس  07في 

 .2020دیسمبر  30صادرة بتاریخ  82التعدیل الدستوري، ج ر، عدد  یتعلق بإصدار
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 النصوص التشریعیة -ب

  القوانین العضویة - 

، یحدد كیفیات توسیع 2012جانفي  12، مؤرخ في 03-12قانون عضوي رقم  -  5    

جانفي  14،صادرة بتاریخ 01حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ،ج ر،عدد

2012.  

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة ،ج 2012جانفي  12مؤرخ في  ،04-12قانون عضوي رقم -6    

  .2012جانفي 15،صادرة بتاریخ02ر عدد

 القوانین العادیة -

،الصادر 15،یتعلق بالبلدیة ج ر،عدد1990أفریل  07، مؤرخ في 08-90قانون رقم  -7

 ملغى. 1999افریل  11في 

،یتعلق بعلاقات العمل ،ج ر، المعدل 1990افریل  21، مؤرخ في 11-90قانون رقم  -8

  ،  ج ر.1999دیسمبر  21،مؤرخ في 29-91و المتمم بالقانون رقم 

،یتعلق بالتهیئة و التعمیر ،ج ر 2003جویلیة 19،المؤرخ في 29-90قانون رقم -9

أوت  14،مؤرخ في 04-04،معدل ومتمم بالقانون 1990دیسنبر 02،صادرة في 51،عدد

  ..2004اوت 05،صادرة في 51د،ج ر،عد2004

،یتعلق باستعادة الوئام المدني ،ج ر 1999جویلیة  13،مؤرخ في 08-99قانون رقم  -10   

  2012جویلیة 16،صادرة بتاریخ46، عدد

، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیتها 2001دیسمبر  12، مؤرخ في 20-01قانون رقم  -11

  2001دیسمبر  15،صادرة في  77المستدامة ، ج ر، العدد 

،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة  19،مؤرخ في 10-03القانون  - 12   

  .2003جویلیة  20،مؤرخ في 43المستدامة ،ج ر ،عدد
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، متعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 2006فیفري  20، مؤرخ في 01- 06قانون رقم  -13

،مؤرخ في 15-11م بموجب القانون رقم ، المعدل و المتم2006، لسنة 50،ج ر،عدد 

  . 2011لسنة  14،ج ر،عدد2011وت أ 02

،یتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006فیفري  20، المؤرخ في 06-06قانون رقم  - 14

  .2006مارس  12،الصادرة في 15ج ر،عدد

،المتضمن التعدیل الدستوري ، ج 2008نوفمبر  15،مؤرخ في 19-08القانون رقم  -15

    .2008نوفمبر  16، صادرة بتاریخ 63عددر،

، یتضمن المصادقة على المخطط 2010جوان  29، مؤرخ في 02- 10قانون رقم  -16

  .2010اكتوبر  21،صادرة في 61الوطني لتهیئة الإقلیم ،ج ر،العدد

مؤرخ  37،یتعلق بالبلدیة، ج ر، العدد 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11قانون رقم -17 

  .2011یولیو  03في  

،  02، یتعلق بالجمعیات، ج ر، عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  06- 12قانون رقم  -18

  . 2012ینایر  15صادرة بتاریخ 

 12، المتعلق بالولایة ج ر، العدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12قانون رقم  -19

  .2012لسنة 

  النصوص التنظیمیة -ج

، متعلق بتنظیم العلاقات بین  1988جویلیة 04مؤرخ في  ،88/131مرسوم رقم -20

  .1988جویلیة  06،الصادرة قي 27الإدارة و المواطن ،ج ر، العدد

،یتضمن تأسیس وسیط 1996مارس 23،مؤرخ في 113-96مرسوم رئاسي رقم  -21 

-20ملغى بالمرسوم الرئاسي رقم  1996مارس 31،صادر في20الجمهوریة ،ج ر، عدد
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، المتعلق بوسیط  2020فبرایر  15الموافق  1441جمادى الثانیة  21 المؤرخ في 45

 .2020فبرایر  19مؤرخة في  09الجمهوریة، ج ر، العدد 

،یحدد إجراءات إعداد 1991ماي 28،مؤرخ في 178-91مرسوم تنفیذي رقم  -22

الوثائق المتعلقة بها ،ج  ىمحتو ضي و المصادقة علیه و مراجعتها و مخططات شغل الأرا

-05معدل  ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، 1991جوان  02صادرة في  ،26عدد ر

افریل 05،مؤرخ في 166-12،و بالمرسوم التنفیذي رقم 2005افریل 10،مؤرخ في 318

2012.  

  المراجع -ثانیا

  الكتب  -أ

القاهرة: مكتبة راتب، ، منهج العلمي في البحوث الاجتماعیةال، سمیر نعیم، أحمد -23

1987. 

، القاهرة: الجمعیة المصریة )تر: أحمد أمین الجمل عن الدیمقراطیة، ( ، روبرت دال -24

 .2000لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 

الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في ، بوحنیة قوي -25

الجزائر، دار ومكتبة الحامد للنشر  -، جامعة قاصدي مرباح ورقلةالدول المغاربیة

  . 2018عمان، الطبعة الثانیة  -والتوزیع

، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، الإسكندریة ، د.د.ن، سعاد الشرقاوي جمعة -26

2007.  

لیبیا، ، علم الاجتماع السیاسي، دار الكتب العربیة، طرابلس، مولود زاید الطیب -27

2007.  

، من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة، محمد العجاني وآخرون -28

  (ترجمة نوران أحمد)، روافد للنشر والتوزیع، القاهرة
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 ،الجزائر لتوزیعر للنشر و ، جسو ىولة ، الطبعة الأ،شرح قانون البلدی عمار بوضیاف-29

،2012،   

   .1998الجزائر،  المهام التقلیدیة للجماعات المحلیة، موفم للنشر، ،حسن سریاك -30

     ، دار النشرىالطبعة الأول دراسة مقارنة،–، الإدارة المحلیة عبد الرزاق الشیخلي-31

  .2001والتوزیع،الأردن،

، دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة في بوحنیة قوي، غزیز محمد الطاهر -32

الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات التنمیة المستدامة :مدخل الإدارة المحلیة، 

السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، 

2018 ،  

 المصریة الهیئة ،العربي المغرب في السیاسیة المشاركة مفهوم ،المنصف وناس -33

  .1991 للكتاب، القاهرة، العامة

  لات والدوریاتاالمق -ب

،" الجماعات المحلیة بین القانون و الممارسة" ،مجلة الفكر دریوش مصطفى -34

  .2002، مجلس الأمة، الجزائر،01البرلماني، عدد

"، عدد  2011، " مكانة و دور المجتمع المدني في ضوء دستور أحمد حضراني -35

خاص حول الادوار الدستوریة للمجتمع المدني بالمغرب،مجلة العلوم القانونیة 

  .2015،،03،عدد

المجتمع المدني و الدیمقراطیة التشاركیة، الأدوار الدستوریة  ،سلیمان التریجني -36

الأدوار الدستوریة للمجتمع المدني بالمغرب عدد خاص حول  ني بالمغرب،للمجتمع المد

  .2015، 03،مجلة العلوم القانونیة العدد

عن دور الحركة الجمعویة في تكریس المقاربة التشاركیة في  ،أوكیل محمد أمین -37

الجزائر بین عوائق الممارسة و رهانات التفعیل جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،الجزائر 

  .2018-08-03،تاریخ النشر 

، أدوات التهیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع منصور مجاجي -38

  .2007، الجزائر، 1الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، عدد 
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خطوة نحو الدیمقراطیة  برنامج دعم قدرات الفاعلین المحلیین كابدال، ،طواولة أمینة -39

  .3، العدد2القانون الدستوري و المؤسسات  السیاسیة، المجلد التشاركیة والتنمیة المستدامة،

، دور الدیمقراطیة التشاركیة في تحقیق التنمیة نسیمة زواد ،عائشة قادة بن عبد االله -40

-، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان01، العدد06المحلیة: دراسة في مشروع كابدال، المجلد

  . 2021جوان ، الجزائر

، إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة وآلیات تفعیل الحكومة المحلیة رشید بلفكرات - 41

، العدد 6في الإدارة المحلیة الجزائریة ( كابدال نموذج )، مجلة الراصد العلمي، المجلد 

   .2019، ماي 10

، قزیز محمد الطاهر، عوائق تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على الأطرش إسماعیل -42
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 2020-1963هدفت دراستنا  الموسومة بــ: " الدیمقراطیة التشاركیة في ظل قانون البلدیة الجزائري  :ملخص

" للبحث في آلیات وأسس الدیمقراطیة التشاركیة كبعد تنظیري وكإطار للممارسة على المستوى المحلي، وذلك 

الدراسة : ما هو واقع  من خلال تقصي منظومته التشریعیة والتنظیمیة، وبغیة الإجابة علي إشكالیة

تم الاعتماد علي منهج دراسة الحالة  ،؟ 2020-1963ظل قانون البلدیة الجزائري في الدیمقراطیة التشاركیة 

 لوحدة المحلیةالمنظومة التشریعیة والتنظیمیة لوالمقاربة القانونیة وغیرها من المقاربات بغیة تقصي تطور 

شریعیة والتنظیمیة.  ومن أهم نتائج الدراسة تبنىت المؤسسة الدستوریة ، وتحلیل وتفسیر منظومتها التالمدروسة

  10-11، وقبل ذلك في قانون البلدیة رقم 2016الجزائریة الدیمقراطیة التشاركیة في التعدیل الدستوري 

حیث نص على عدة آلیات لمشاركة المواطن في تسییر شؤونه المحلیة أهمها الاستشارة المحلیة، حق 

ن في الاعلام من خلال حضور المداولات والاطلاع على القرارات البلدیة، وكذا من خلال منظمات المواط

  المجتمع المدني، وخلال تطبیق هذه الآلیات ظهرت عدة عقبات تحول دون فعالیتها.

؛  2020- 1963الكلمات المفتاحیة: الدیمقراطیة؛ الدیمقراطیة التشاركیة، قانون البلدیة الجزائري

 . ةالمواطن وقحق ؛المنتخبة ؛ المجتمع المدنيالبلدیة لس المجا

 

Abstract: Our study, “Participatory Democracy in the Light of the Algerian 

Municipal Law 1963-2020,” aimed to research the mechanisms and foundations of 

participatory democracy as a theoretical dimension and as a framework for practice 

at the local level, by investigating its legislative and organizational system, and in 

order to answer the problem of the study: What is the reality of Participatory 

democracy under the Algerian Municipal Law 1963-2020?. The case study 

method, the legal approach and other approaches were relied upon in order to 

investigate the development of this local unit, and to analyze and interpret its 

legislative and organizational system. Among the most important results of the 

study, the Algerian constitutional institution adopted participatory democracy in 

the 2016 constitutional amendment, and before that in Municipal Law No. 11-10, 

where it stipulated several mechanisms for citizen participation in the conduct of 

his local affairs, the most important of which is local consultation, the citizen’s 

right to information by attending the deliberations and seeing the Municipal 

decisions, as well as through civil society organizations, and during the application 

of these mechanisms, several obstacles appeared that prevented their effectiveness. 

Keywords: Democracy; Participatory Democracy, Algerian Municipal Law 

1963-2020; Algerian Elected Municipal Councils; Civil Society; Citizenship 

Rights. 



  

  

  الفهرس

 



 فھرس المحتویات
 

 
105 

  ھرس المحتویاتف

  الصفحة  الموضوع 

  1  البسملة

  2  إهداء

  3  شكر وعرفان

  4  تصریح بالنزاهة

  12- 06  مقدمة

  الفصل الأول

  الإطار النظري والمفاهیمي للدیمقراطیة التشاركیة

13  

  المبحث الأول

  الدیمقراطیة التشاركیةمفهوم 

14  

  15  : ماهیة الدیمقراطیة التشاركیةالمطلب الأول

  16  وخصائصهاالفرع الأول: تعریف الدیمقراطیة التشاركیة   

  16  تعریف الدیمقراطیة التشاركیة -أولا

  16  التشاركیة لدیمقراطیةل المدلول اللغوي -1    

  18  التشاركیة لدیمقراطیةل المدلول الاصطلاحي -2   

  19  التشاركیة لدیمقراطیةل التعریف الاجرائي -3    

  19  الدیمقراطیة التشاركیةخصائص  -ثانیا

  20  الفرع الثاني: نشأة الدیمقراطیة التشاركیة وتمییزها عن المفاهیم المشابهة  

  20  نشأة الدیمقراطیة التشاركیة -أولا    

  22  تمییز الدیمقراطیة التشاركیة عما یشبهها من مفاهیم -ثانیا    

  24  : أسس ومرتكزات الدیمقراطیة التشاركیة المطلب الثاني 

  24  الدیمقراطیة التشاركیةأسس الفرع الأول:   

  26  مرتكزات الدیمقراطیة التشاركیة الفرع الثاني:    

  28  مبررات ودوافع تبني الدیمقراطیة  التشاركیة الفرع الثالث:    



 فھرس المحتویات
 

 
106 

  30  : أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة وأهدافهاالرابعالفرع   

  31  أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة -أولا    

  32  أهداف الدیمقراطیة التشاركیة -ثانیا    

  المبحث الثاني

  الإطار القانوني الدیمقراطیة التشاركیة

33  

  33  : المعالجة الدستوریة للدیمقراطیة التشاركیة في الجزائرالأولالمطلب 

  33  )1989الفرع الأول: دساتیر المرحلة الاشتراكیة (قبل سنة   

  34  1963دستور سنة  -أولا    

  35  1976دستور سنة  -ثانیا    

  36  )1989الفرع الثاني: دساتیر المرحلة التعددیة (بعد سنة   

  36  1989سنة  دستور -أولا    

  37  1996التعدیل الدستوري لسنة  -ثانیا    

  40  2008التعدیل الدستوري لسنة  -ثالثا    

  40  2016التعدیل الدستوري لسنة  -رابعا    

  41  2020التعدیل الدستوري لسنة  -خامسا    

  41  : الإطار التشریعي والتنظیمي للدیمقراطیة التشاركیة المطلب الثاني 

  42  الفرع الأول: تناول النصوص القانونیة للدیمقراطیة التشاركیة  

  42  قانون الوقایة من الفساد ومكافحته -أولا    

  43  قانون تهیئة الإقلیم في إطار التنمیة المستدامة -ثانیا    

  43  القانون التوجیهي للمدینة -ثالثا    

  44  قانون العمل  -رابعا    

  45  قوانین الجماعات الإقلیمیة -خامسا   

  46  الفرع الثاني: التكریس التنظیمي للدیمقراطیة التشاركیة  

  46  الإشارة إلى الدیمقراطیة التشاركیة في المراسیم والمراسیم الرئاسیة -أولا    

  48  الدیمقراطیة التشاركیة في المراسیم التنفیذیة  -ثانیا    

  51  خلاصة الفصل الأول



 فھرس المحتویات
 

 
107 

  الفصل الثاني

  تطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة

53  

  المبحث الأول

  مظاهر مشاركة المواطن في تسییر شؤونه على مستوى البلدیة

53  

  54  : حق المواطن في الاعلام الاداري والمحلي وتطبیقاته في البلدیةالمطلب الأول

  54  الفرع الأول: مبدأ عمومیة قرارات البلدیة وتطبیقاته   

  54  مبدأ علنیة جلسات المجلس الشعبي البلدي  -أولا    

حق المواطنین في الاطلاع على مستخرجات مداولات المجالس الشعبیة  -ثانیا    

  المحلیة والقرارات البلدیة

57  

 60 ثالثا: تقدیم المجالس الشعبیة المحلیة سنویا عن نشاطها أمام المواطنین    

  61  الاستشارة العمومیة وكیفیاتهاالفرع الثاني:   

  62  التحقیق العمومي -أولا

  62  اللجان البلدیة -ثانیا    

  66  دور المجتمع المدني في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة: المطلب الثاني 

  67  الفرع الأول: الحركة الجمعویة فاعل رئیس في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة  

  67  تعریف الجمعیات ومكانتها في تركیبة المجتمع المدني -أولا    

  68  دور الحركة الجمعویة في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة -ثانیا    

  69  الفرع الثاني: المجال البیئي والعمراني فضاء خصب للفعل التشاركي المحلي  

  69  دور المواطن والحركة الجمعویة في إعداد مخططات التهیئة والتعمیر -أولا    

  70  دور المواطن والحركة الجمعویة في إعداد مخطط شغل الأراضي -ثانیا    

  المبحث الثاني

  الدیمقراطیة التشاركیة البلدیة وتقییم تطبیقاتهاجهود الدولة في تعزیز 

71  

  71 برنامج كابدال آلیة لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة في البلدیة : المطلب الأول

  71  الإطار المفاهیمي والتنظیمي لبرنامج كابدالالفرع الأول:   

  71  التعریف ببرنامج كابدال -أولا    



 فھرس المحتویات
 

 
108 

  72  كابدالنطاق ومجال برنامج  -ثانیا    

  74  أهداف برنامج كابدال -ثالثا     

  75  الفرع الثاني: محاور برنامج كابدال والمعوقات التي تعرقل نجاحه 

  75  محاور برنامج كابدال -أولا    

  77  المعوقات التي تعرقل نجاح برنامج كابدال -ثانیا    

  79  : تقییم تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة المطلب الثاني 

  79  الفرع الأول: نقائص وعراقیل تكریس الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة  

  79  العوائق القانونیة والعوائق السیاسیة -أولا    

  82  العوائق الإداریة -ثانیا    

  83  الفرع الثاني: آلیات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى البلدیة  

  83  تفعیل دور المجتمع المدني -أولا    

  84  تفعیل الدور التشاركي للمواطن في التسییر المحلي  -ثانیا    

  84  تفعیل دور أجهزة الإعلام في المشاركة الإعلامیة التشاركیة -ثالثا    

  85    إعادة الاعتبار لدور القطاع الخاص في التنمیة المحلیة -رابعا   

  87  خلاصة الفصل الثاني

  89  الخاتمة

  94  قائمة المصادر والمراجع 

  103  الملخص

  106   الفهرس
 

 
 


